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لله،   كله  والشكر  جاهه  ن الفضل  بعظيم  يليق  حمدا  مده 

لى ما   نا وسلطانه، فلولا توفيقه لما وصل   فيه.   نن ا 

جهد ن  ثمرة  لى  ن دي  ا  والكفاح  الدراسة  س نين  وعصارة   ،

 من قال فيهم جل شأ نه: 

من   الذل  جناح  لهما  كما  "واخفض  ارحمهما  ربي  وقل  الرحمة 

 ربياني صغيرا" 

لى جميع أ صدقائ   ص بالذكر أ صدقاء الدراسة ن و   نا ا 

قلب  وذكره  قلمي  نس يه  من  العطاء    كل  هذا  لكم  اهدي 

 عربون حب و وفاء . 

 

 إهداء



 
 

 
 

 

 

قبل كل شيء نشكر الله عز وجل الذي رزقنا من  
نعلم   يليق بعظمته وجلال  العلم ما لم نكن  نحمد حمدا كثيرا 

 قدره. 
لنا من القدرة والشجاعة والإرادة   وكثرة نعمه، ولما أعطاه 
البحث المتواضع   للوصول إلى هذا المستوى وإتمام هذا 
على    " المحترم"   أستاذنا  إلى  الجزيل  بالشكر  نتقدم 

 إرشاداته القيمة وتوضيحاته اللازمة التي أفادنا بها، 
عز  الله  وجهه    فنسأل  إلى  النظر  بلذة  يرزقه  أن  وجل 

 الكريم. 
فنسأل الله العون والسداد والخير الموصول والصواب  

 المأمون فهو نعم الولي ونعم النصير . 

 شكر و عرفان 



 

 

 :  خصلالم
نك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة ورقلة  وتم اختيار بالسياسة النقدية في تحقيق السيولة اللازمة    دور أدواتدراسة    الدراسة ال هذه  تهدف  

للدراسة الفترة    ،كعينة  المناهج    ،2021/2022وذلك خلال  من  يعتبر  الوصفي والذي  المنهج  الانسب وذلك باستخدام 
في الجانب التطبيقي كما تم استعمال مخرجات القوائم في الجانب النظري، والمنهج الاحصائي القياسي    للبحوث الاجتماعية 

الدراسة. وتم الاعتماد على ادوات استرجاع السيولة والاحتياطي  للبنك عينة  النتائج(  المالية ) ميزانيات وجدول حسابات 

 . EXCELالقانوني. بالاستعانة ببرنامج 
  هناك فائض في السيولة لدى بنك الفلاحة حيث شكلت الودائع   أن  التي تم التوصل اليها من خلال هذه الدراسة هي نتائج  ال  وكأهم

اعتمد بنك الفلاحة و التنمية الريفية على أداة الاحتياطي القانوني و بشكل  ، و هاما لارتفاع أحجام السيولة لدى هذا البنك   االبنكية مصدر 
 . تسهيله الودائع المغلة للفائدة و   كبير على أداة استرجاع السيولة

 . بنك الفلاحة و التنمية الريفية،    احتياطي القانوني، اداة استرجاع السيولة،   الكلمات المفتاحية: أدوات السياسة النقدية،

This study aims to study the role of monetary policy tools in achieving the necessary 

liquidity. The Bank of Agriculture and Rural Development, Agency of Ouargla, was 

chosen as a sample for the study, during the period 2021/2022, using the descriptive 

approach, which is considered one of the most appropriate approaches for social 

research in the theoretical aspect, and the standard statistical approach in The 

practical aspect was also used as the outputs of the financial statements (budgets and 

results accounts table) for the study sample bank. Liquidity recovery tools and legal 

reserves were relied upon. With the help of EXCEL. 

The most important results that were reached through this study are that there is an 

excess of liquidity at the Agriculture Bank, as bank deposits constituted an important 

source for the high volumes of liquidity at this bank. Interest bearing deposits. 

Key words: monetary policy tools, legal reserve, liquidity recovery tool, the Bank of 

Agriculture and Rural Development. 
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المقدمة



 المقدمة 

  ب 

 توطئة -أ

  الاقتصادي النشاط    لما لها من دو ا ر هاما في   ا كبير من قبل الباحثين الاقتصاديين، نظر   باهتمامحظيت السياسة النقدية  

  استقرار ت الاقتصادية، كماأنها وثيقة الصلة ببعض المشكلات الاقتصادية كالتضخم والبطالة وعدم  االتأثير على العديد من المتغير 

تعمل   ي،أ الاقتصادي مع مستوى النشاط  النقديقيمة العملة الوطنية،لذا تتدخل السياسة النقدية بأدواتها المختلفة لضبط المعروض 

 . يعيشها البلد التي معينة تتلاءم مع الظروف أدوات  النقديباستخدام على التأثير على حجم المعروض 

بسيطرة الخزينة العمومية على السلطة النقدية، وهو  ( 10/90)  فقد تميز أداء السياسة النقدية في الجزائر قبل صدور القانون

لم تكن   1990سنة   الآمر الذي سجلت على إثرهعدة اختلالات نقدية أثرت على الجانب الحقيقي للاقتصاد، وهذا معناه أنه قبل

من سنة   ابتداء  توجيهها  أعيد  قد  النقدية  أنالسياسة  الجزائر، غير  مطبقة في  نقدية حقيقية  بصدور    1990هناك سياسة  وذلك 

قانون النقدوالقرض الذي أوضح معالم السياسة النقدية بشكل أفضل، فأصبح لها أهداف،وأدوات لا تختلف عن تلك المطبقة في  

السياسة النقديةفي تحقيق أهدافها نوعا ما وذلك بالتنسيق مع مؤسسات النقد الدولية. ومع بدايةسنة  ، وقد نجحت  الأخرى الدول  

وتحسن المؤشرات المالية للدولة وإرساء دعائم تعزيز الاستقرار الماليالكلي الذي ميز تطور الاقتصاد الكلي،اعتمدت السياسة  1995

شرة، وأمام فائض السيولة الذي أصبح هيكليا قام بنك الجزائربإدارة السياسة النقدية  غير المبا الأدواتالنقدية في تحقيق أهدافهاعلى 

للفائدة، وهو ما  ة  مع استحداث أداتين جديدتينهما أداة استرجاع السيولة وتسهيلات الودائع المغل  الأدواتأساسا بواسطة هذه  

الاستقرارالنقدي بشكل أكبر، غير أن الاستراتيجية    سمحبامتصاص فائض السيولة بشكل فعلي والتحكم في التضخم مدعما بذلك

وخارجيةكانت   داخلية  أسباب  لعدة  نظرا  الاقتصادي  النمو  تحقيق  في  المنتظرة  لمستوىالفعالية  تصل  لم  الجزائر  بنك  اعتمدها  التي 

 كحاجز أمام قدرة السياسة النقدية على تحقيق أهدافها. 

النقدية في تحقيق    دور ادواتما  :  التاليةية  الرئيس شكالية  الإ  يمكن صياغة قما سب من خلال   السيولة اللازمة  السياسة 

 ؟الينك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة ورقلة خلال فترة الدراسة  لدى 

 

 

 



 المقدمة 

  ت 

 الفرعية:  التساؤلات-ب

 ؟ خلال فترة دراسةلاحة تحكم في السيولة لدي بنك الف ال الاحتياطي القانوني في  أداة مادور  •

 في السيولة لدي بنك الفلاحة خلال فترة دراسة؟ تحكم الداة استرجاع السيولة في مادور أ •

 ادوات السياسة النقدية في تحكم في  السيولة لدي بنك محل الدراسة خلال فترة الدراسة؟ مافعالية  •

 فرضيات البحث:  -ج

 للإجابة على اشكالية البحث توجب علينا وضع الفرضيات التالية: 

 النقدي جموعة الإجراءات التي تستخدمها السلطة النقدية للتحكم في المعروض تقيد ب ت أثارها و   النقديةالسياسة  •

المترتبة عليها    والإيداع،والمخاطر فيها عمليات السحب   وتؤثر النسب،يتم إدارة السيولة البنكية من خلال مجموعة من  نعم  •

 ق  هي عدم قدرة البنك على مواجهة التزاماته عند الاستحقا 

 . السيولة البنكية  دور فعال في التأثير على  لبنك الفلاحة والتنمية المحلية  للسياسة النقدية  •

 الدراسة:  أهمية وأهداف-د

 أهمية الدراسة: 

 في:   أهمية الدراسةتتمثل 

 اقتصاد للدور الذي يلعبه في تمويل الاقتصاد  أي تمس دراستنا القطاع البنكي الذي يعتبر قطاع مهم وأساسي في   ✓

 أثر تنفيذ السياسة النقدية بجموع الإجراءات التي تستخدمها السلطة النقدية  ✓

 دور السياسة النقدية في التأثير على السيولة البنكية  ✓

 الموضوع:  أهداف 

 في:  الدراسة أهداف تتمثل 

 دور السياسة النقدية في تحقيق السيولة البنكية مختلف المفاهيم المتعلقة بالموضوع والتمكن من معرفة التعرف على  ✓

 محاولة تبيان العلاقة بين السياسة النقدية والسيولة البنكية  ✓

 الغرض الأساسي من هذه الدراسة إبراز دور السياسة النقدية في تحقيق السيولة البنكية  ✓



 المقدمة 

  ث 

 مبررات اختيار الموضوع -ه

 : يما يلتعود مبررات اختياري لهذا البحث إلى مجموعة من المبررات منها الموضوعية ومنها الذاتية،ومن هذه المبررات 

تمويل    - تتعلق بشاكل  أنها  الاقتصاد، كما  التي تمس  الاقتصادية  المشاكل  لدراسة  رئيسا  النقدية مدخلا  الدراسات    التنمية تعتبر 

 الاقتصادية، وبالتالي المساهمة في حل المشكل التي تعاني منها الجزائر. 

 أهمية الموضوع وتطابقه مع التخصص.  -

 الرغبة الشخصية للبحث في هذا الموضوع.  -

 حدود الدراسة:  -و

  الدراسة والتي حددت ما   من أجل معالجة الإشكالية المطروحة تم تحديد إطارين زماني ومكاني فالإطار زماني يتمثل في فترة 

 محل الدراسة. وحدة ورقلة قتصاد بنك الفلاحة والتنمية اأما الإطار المكاني بالدراسة تخص  2022أفريلو  بين شهري جانفي 

 : منهج وأدوات الدراسة -ز

الدراسة:  يتم ذلك وفق منهج واضح  منهج  المرجوة ما لم  النتائج  إلى  أن يصل  خلال دراسة  يتم من    لا يمكن لأي بحث علمي 

ولرصد  ,    الإجراءات والقواعد المنهجية  المشكلة محل البحث، والوصول إلى نتائج علمية موثوق بها يستعين الباحث بجموعة من 

النقدية   البنكيةظاهرة العلاقة بين السياسة  أبعادها في الاقتصاد الجزائري، سيتم استخدام    ، ودراسة هذه الظاهرة وتحليل والسيولة 

 وذلك عن طريق تحديد الجزء وتعميمه على الكل . .صفي المنهج الو 

 المقابلة أدوات الدراسة:  

تعد المقابلة  و   وقت هو قلة عدد الموظفين المستهدفين بالمقابلة  وتستغرق من أهم أسباب اختيار المقابلة مع أنها صعبة التنفيذ  

مثل  من  معينة  حالات  في  فعالة  من  :  أداة  المبحوثين  يكون  إجاباتهم  أن  لايستطيعون كتابة  الذين  الأميين  الكبار  أو  الأطفال 

أفر ،  بأنفسهم كما هو الحال في الاستبيان قيامالباحث بقابلة  التي تحتم  البحث  الابالإضافة إلى نوع مشكلة  طرح  و   ة دراسد عينة 

مباشرة عليهم  و الأسئلة  المقابلةالعرضية ،  عن  العلمية  المقابلة  و تختلف  طب،  توضيح  المقابلة يحتاج  تعريف  تناول  العلمية  المقابلة    يعة 

 عيوبها على النحو التالي : و  ياها امز و  عوامل نجاحهاو   ءات المقابلةاإجر و  أنواعهاو 



 المقدمة 

  ج

القائم بالمقابلة أنيستثير بعض    وهوحيث يحاول أحدهما    مواجهة،يقصد بالمقابلة تفاعل لفظي يتم بين شخصين في موقف  

 ومعتقداته. ءه اتدور حول آر  والتي حوث ت لدى المب االمعلومات أو التغير 

بين   المقابلة على بأنها محادثة  تعرف  معلومات    شخصين، كما  إلى الحصولعلى  المقابلة تهدف  الذي يجري  الشخص  يبدأ 

 بالبحث. وثيقة الصلة 

  ولكنه  يرى  لأنهلا   المشاهدة، فلسفة المقابلة إلى التعرف على جوهر الإنسان الذي لا يمكن أن نصل إليه عن طريق    وتهدف

 والمعالجات تكمنالحلول   وفيهاخلال المقابلة تعرف الأسباب  ومن يمكن مشاهدتها   وأفعال ينعكس في سلوكيات  

 هيكل الدراسة :  -ح

 : فصلين حيث تم تناول كل فصل كما يلي للإجابة على هذا السؤال المطروح تم تقسيم البحث إلى 

 الفرعية للدراسة وأهدافها وأهميتها وحدود الدراسة ومنهجها حيث تناولنا فيها التساؤلات : المقدمة 

 النظري للسياسة النقدية والذي تم تقسيمه الى مبحثين  الإطارالفصل الأول: 

 المطلب الأول: مفهوم السياسة النقدية والذي تم تقسيمه الى أربعة مطالب وهي كما يلي:   ماهية السياسة النقديةالمبحث الأول: 

 الثاني: أهداف السياسة النقدية المطلب 

 المطلب الثالث: أدوات السياسة النقدية 

فقد تم تقسيمه الى ثلاث مطالب    المبحث الثاني الدراسات السابقة أما    المطلب الرابع: المعلومات اللازمة لوضع السياسة النقدية 

 المطلب الأول: دراسات السابقة باللغة العربية كما يلي: 

 راسات السابقة باللغة الأجنبية المطلب الثاني: الد

 المطلب الثالث: موقع الدراسة الحالية في الدراسات السابقة 

 : الدراسة التطبيقية لأثر متغيرات السياسة النقدية على النمو الاقتصادي فيبنك الفلاحة والتنمية الريفية بورقلة الفصل الثاني 

 . دراسة حيث تطرقنا فيها إلى أهم النتائج وتوصيات ال : الخاتمة
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 تمهيد: 

جعلهاتتصدر   ما  وهذا  المتقدمة،  الدول  من  في كثير  الاقتصادية  النهضة  تحقيق  في  بارزاً  دوراً  النقدية  السياسة  لعبت 

في   الكبرى  الأزمةالاقتصادية  انفجار  عقب  الاقتصاد  في  الكينزية  النظرية  ظهور  حتى  عقود،  لعدة  الكلية  الاقتصادية  السياسات 

الماضي، والتي   القرن  المستويين  الثلاثينيات من  الفكر الاقتصادي في  الكلاسيكيةعن صدارة  المدرسة  الظروف لإزاحة فكر  هيأت 

لإدارة   فاعلية  أكثر  تعُد  المالية  السياسة  أن  تؤمن  والتي  الاقتصاديةالكينزية  النظرية  الصدارة  مكان  لتحتل  والتطبيقي  الأكاديمي 

بالسياسة  تراجعالاهتمام  وبذلك  النقدية،  السياسة  من  مطلع    الاقتصاد  وحتى  والأربعينيات  الثلاثينيات  عقدي  في  النقدية 

الخمسينيات، حين برز تفاقم العديدمن المشاكل والصعوبات الناجمة عن تزايد تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، في ظل تعاظم  

ر السياسة النقدية فيتنظيم وإدارة  دور القطاعالخاص في الحياة الاقتصادية والتطور العلمي في أساليب الإنتاج، إلى جانب إهمال دو 

ذلك في   فأسهم كل  الكينزية والدعوة  تهالاقتصاد،  الاقتصادية  منالنظرية  المنبثقة  الاقتصادية  للسياسات  النقد  لتوجيه  الظروف  يئة 

النقدية ومنذ    للتحول إلى فكر المدرسة النقدية الحديثة، والتي تزعمها الاقتصاديالأمريكي ميلتون فريدمان وبذلك أخذت السياسة 

 السبعينيات مكان الصدارة بين السياساتالاقتصادية الكلية. 

 سنحاول من خلال هذا الفصل تسليط الضوء على الإطار النظري لسياسة النقدية وعلاقتها بالمتغيراتالاقتصادية. 



 الإطار النظري للسياسة النقدية       الفصل الأول: 

3 

 النقدية  للسياسةالمفاهيم الأساسيةالمبحث الأول: 

تعُدُّ السّياسة النّقديةّ إحدى السّياسات التي تؤُثر في النشاط الاقتصادي في أي دولة وتُسهِم في رسم السياسة الاقتصادية  

أنّها مجموعة الإجراءات  العامة لها. ويعُتبر مصطلح   التّاسع عشر. وتعُرّف على  القرن  نسبيا؛ً إذ ظهر في  النّقديةّ حديثاً  السّياسة 

لة في  والتّدابير التي تقوم بها السلطة النقدية ممثلة في البنك المركزي أي "الحكومة والخزينة" بهدف إدارة النقود والائتمان وتنظيم السيو 

 1الاقتصاد الوطني. 

 النقدية  ماهية السياسةلأول: المطلب ا

 مفهوم السياسة النقدية -1

التي تقوم بها  : 1تعريف  القواعد والأساليب والوسائلوالإجراءات والتدابير  النقدية بأنها "مجموعة من  السياسة  يمكن تعريف 

أهداف   لتحقيق  النشاط الاقتصادي  النقودبا يتلاءم مع  للتأثير )التحكم( في عرض  النقدية  معينة، خلال فترة    اقتصادية السلطة 

زمنيةمعينة "، والسلطة النقدية هنا يقصد بها بنك البنوك )البنك المركزي( في أية دولة وتبنىالسياسة النقدية على التأثير في عرض  

 2النقود أو المعروض النقدي بأدوات معينة تسمىأدوات السياسة النقدية. 

من يقصو :  2تعريف   مجموعة  النقدية  بالسياسة  شؤون    د  على  المهيمنة  النقدية  السلطات  تطبقها  التي  الوسائل 

أو كمية   النقود  في كمية  تأثير  بإحداث  إما  الهيمنة  هذه  وتتم  المحيطة    وسائلالنقدوالائتمان،  الظروفالاقتصادية  يلاءم  با  الدفع 

 3. والهدف من التأثير هو امتصاص السيولة الزائدة أو حقن الاقتصاد بتيار نقدي جديد 

تعرف على أنها عملية استخدام مجموعة مختلفة من الأدوات والسياساتالهادفة إلى التأثير على عرض النقد    ا: كم3ريف تع

 4. عام لوالأداء الاقتصادي بشك

 
1https://hbrarabic.com/ 14/04/2022، تم الاطلاع بتاريخ الإدارية/-النقدية/المفاهيم-السياسة 
 18ص  ،2013، مصر، الإسكندرية: الجامعية، الدار البنك المركزي  السياسةالنقديةواستقلالية، الحميدعبدب عبد المطل2
، مذكرة ماجستير، تخصص نقود وبنوك، جامعة الجزائر، السياسة النقدية ودورها في ضبط العرض النقدي في الجزائرإكن لونيس،  3

 224 ، ص2011
 290ص  ،1998رةمصر،هالقا، والتوزيعن شمس للنشر ي ، مكتبة عالنقود والبنوكعبد المنعم راضي، 4

https://hbrarabic.com/السياسة-النقدية/المفاهيم-الإدارية/
https://hbrarabic.com/السياسة-النقدية/المفاهيم-الإدارية/
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كل ما تقوم به الدولة من عمل تؤثر به فيحجم وتركيب الموجودات السائلة التي يحتفظ بها  تعرف على أنها    ا: كم4تعريف 

أهداف    أجل تحقيقالقطاع غير المصرفي سواء كانتعملة أو ودائع أو سندات حكومية، كما تعتبر أداة تأثير على عرض النقود من  

 1الاقتصادية. السياسة 

مجموعة من الوسائل التي تطبقها السلطات النقدية المهيمنة على  القول بأن السياسة النقدية هي    من خلال ماسبق يمكن

الظروف الاقتصادية   الدفع با يلاءم  النقود أو كمية وسائل  إما بإحداث تأثير في كمية  الهيمنة  النقد والائتمان، وتتمهذه  شؤون 

السياسة    ا نهيمكن القول أيضا أ  . كما دة، أو حقن الاقتصاد بتيار نقدي جديدالمحيطة، والهدف منالتأثير هو امتصاص السيولة الزائ

 . التي تستخدمها السلطاتالنقدية للتأثير على المعروض النقدي من خلال الجهاز المصرفي

 النقدية أهداف السياسة  -2

 ولية ووسطية لتحقيق الأهداف تسعى السياسة النقدية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المختلفة ا ولتي تنقسم إلى أهداف أ 

 النهائية، ومن هنا نتطرق إلى الأهداف الأولية ا ولوسطية. 

 والوسطيةالأهداف الأولية -2-1

 : النقدية الاحتياطاتمجمعات  . أ

الجمهور   لدى  المتداولة  النقدية  القاعدة  النقدية    الاحتياطات و تتكون  الأوراق  تضم  المتداولة  النقود  أن  المصرفية، كما 

أما  و   المساعدةوالنقود الودائع،  وتضم    الاحتياطات نقود  المركزي  البنك  لدى  البنوك  ودائع  فتشمل    الاحتياطات المصرفية 

 2النقود الحاضرة في خزائن النقود. و  لإضافية الاحتياطاتاو الإجبارية 

للودا  الاحتياطات أما   تمثل  المتوفرة  في  الخاصة  منها    الاحتياطات ئع  مطروح  على    الاحتياطاتالإجمالية  الإجبارية 

أما   الأخرى،  البنوك  وودائع  تساوي    الاحتياطاتودائعالحكومة  فهي  مقترضة  منها    الاحتياطاتالغير  مطروح  الإجمالية 

 . (كمية القروض المخصومة )لمقترضة  الاحتياطاتا

 
الأزمة   –ة  يالأسواق المال  -ة  ياسة النقديالس  -ةيالبنوك الإسلام  -ة  يالبنوك التجار   -الاقتصاد المصرفي النقود  خبابة عبد لله،    1

 295ص  2013، الإسكندريةدة للنشر، ي ، دار الجامعة الجدةيالمال
2om/?t=28096575https://www.startimes.c :16/04/2022، تم الاطلاع بتاريخ 

https://www.startimes.com/?t=28096575


 الإطار النظري للسياسة النقدية       الفصل الأول: 

5 

 : النقدظروف سوق  . ب

الثا  المجموعة  على  وهي  وتحتوي  النقد  سوق  ظروف  تسمى  التي  الأولية  الأهداف  من  ومعدل    الاحتياطاتني  الحرة، 

الأرصدةالبنكية وأسعار الفائدة الأخرى لسوق النقد التي يمارس البنك المركزي عليها رقابة قوية، ويعني بشكل عام قدرة المقترضين  

أسعار الفائدة وشروط الإقراض الأخرى، وسعر الفائدة    ارتفاعوانخفاضى  ومد الائتمانومواقفهمالسريعة أو البطيئة في معدل النمو  

 1علىالأرصدة البنكية المقترضة لمدة قصيرة يوم أو إثنين بين البنوك. 

تمثل    الاحتياطاتو  منها  الاحتياطات  الحرة:  مطروحة  المركزي  البنك  لدى  للبنوك    اقترضتهاالتي    الاحتياطاتالفائضة 

وتكون   الإقراض،  صافي  وتسمى  المركزي  البنك  من  إذا كانت    الاحتياطاتهذهالبنوك  موجبة  أكبر    الاحتياطات الحرة  الفائضة 

 المقترضة والعكس صحيح.  الاحتياطاتمن

 النقدية الأهداف الوسيطة للسياسة -2-2

الت   وتتمثل المركزية  للبنوك  يمكن  نقدية  متغيرات  أنها  في  الوسيطة  الأهداف  بثابة  فوائد  تعتبر  أنها  عليها كما  أثير 

النقدية،   السياسة  تكون    ويشترط إعلانلإستراتيجية  المتوخاة وأن  النهائية  الأهداف  تعكس شكل جيد  أن  الوسيطة  الأهداف  في 

من خلال ضبطها    والتيمن طرف الجمهور،  بالاستيعاقابلةللضبط من طرف البنك المركزي، كما يجب أن تكون واضحة وسهلة  

 في: تمثل الأهداف الوسطية  لدخل. ا لوصول إلى الأهدافالنهائية كالمستوى المناسب للإنتاج و يمكن ا 

 مستوى معدل الفائدة   -أ

فيما   ولمستثمرين  ا  العائلات  سلوك  محددات  أهم  من  يعتبر  النقدية، كما  الكتلة  بنمو  الفائدة  معدلات  تحديد  يتعلق 

لذا يجب على   ا ولاستثمار،  الفائدة، يخصالادخار  بتقلبات معدلات  العامة الاهتمام  المطروح هنا هو كيفية  و   السلطات  المشكل 

إلى جانب   السوق  اقتصاد  الخارج في ظل  السائدة في  الفائدة  بعدلات  يتأثر  ونه  أ  المعدلات خاصة  لهذه  الأمثل  تحديدالمستوى 

الأموال   رؤوس  الأو عرضوطلب  هذه  للدولة،  النقدية  بالسياسة  ارتباطه  تغير  كذا  إبقاء  على  تعمل  أن  عليها  يجب  التي  خير 

 .2معدلاتالفائدة ضمن هوامش غير واسعة نسبيا، تحقق التوازن في الأسواق وتتفادى وقوع ضغوط تضخمية أو كساد 

 
1https://www.etoro.com/ar/investing/money-market-vs-capital-market/ :18/04/2022، تم الاطلاع بتاريخ 
الشباني،    2 ولد  أحمد  الكليةالشيخ  الاقتصادية  التوازنات  تحقيق  في  والنقدية  المالية  السياسة  في  فعالية  ماجستير  لنيل  مذكرة   ،

 .21، ص 2012عباس، سطيف،   تالاقتصاد، فرحا 

https://www.etoro.com/ar/investing/money-market-vs-capital-market/
https://www.etoro.com/ar/investing/money-market-vs-capital-market/
https://www.etoro.com/ar/investing/money-market-vs-capital-market/
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 1وهناك عدة أنواع من معدلات الفائدة من بينها: 

 المعدلات الرئيسية: وهي معدلات التي تقترض يسند إليها في تحديد معدلات الإقراض بين البنوك.  -1

كسندات الخزينةوشهادات    للتداول،معدلات السوق النقدي: يتم على أساسها تداول الأوراق المالية قصيرة الأجل ا ولقابلة    -2

 الإيداع. 

 لى الدفاتر. الأجل القصير كالحسابات ع  لتوظيف: فيمعدلاتا -3

 هي التي تطبق على القروض الممنوحة. و  لمدنية: المعدلاتا-4

 سعر صرف النقد مقابل العملات الأخرى  -ب

نخفاض  ويعملايعتبر سعر الصرف النقدي مؤثر هام على الأوضاع الاقتصادية للبلد، حيث يكون كهدف للسلطة النقدية،  

 المقابل يشجع الضغوطات التضخمية، أما في حالة ارتفاعسعر الصرف  سعر الصرف على تحسين وضعية ميزان المدفوعات لكنه في 

 2فهذا يفرض ضغطا انكماشيا، مما يؤدي إلى خروج بعض المؤسسات غير القادرة على التأقلم وبالتالي انخفاض فيمستويات النمو. 

قوية   بعملات  الخارج  اتجاه  البلاد  وضعية  استقرار  لضمان  الصرف  سعر  استقرار  على  النقدية  السلطات  تعمل  لذلك 

العملات    والحرص قابلةللتحويل،   على  الشديدة  المضاربة  وجات  م  فإن  ذلك  رغم  لكن  لعملتها،  الصرف  سعر  استقرار  على 

 لصعبالسيطرة ا ولتحكم في هذا الهدف.

 ية المجمعات النقد  -ج

وبالنسبة   الأنفاق.  على  المقدمين  الماليين  الأعوان  قدرة  تعكس  ولتي  ا  المتداولة  النقود  لكمية  مؤثرات  عن  عبارة  هي 

للنقديينفإن تثبيت معدل نمو الكتلة النقدية في مستوى قريب من معدل نمو الإنتاج يعتبر الهدف الرئيسي للسياسة النقدية وذلك  

 لعدة مزاياأهمها: 

 ث عدم استقرار من جانب عرض النقود. تفادي حدو  -أ

 التقليل من الاضطرابات الناجمة عن مصادر غير العرض النقدي.  -ب

 ضمان الثبات النسبي لمستوى الأسعار على المدى الطويل.   -ت

 
 .64، ص 2003، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، لاقتصادية الكليةالمدخل الى السياسات اي، دعبد المجيد ق 1
 .128-127، ص 2005،القاهرة مصر، ار الفجر للنشر والتوزيعالنقدية، دصالح مفتاح، النقود والسياسة  2
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الاقتصاد    ويرتبط  لطبعة  النقدية  المجمعات  هذه  و عدد  وتعبر  المالية  ولمنتجات  ا  المصرفية  الصناعة  تطور  درجة  كذا 

 معاتكمصدر معلومات عن وتيرة نمو مختلف السيولات. المج

 1حيث: L, M3, M2, M1وتكون المجمعات النقدية عموما

M1 .النقد المتداول + الشيكات السياحية + الودائع تحت الطلب 

M1 + M2 نية. الودائع للفترة القصيرة +الودائع الادخارية+ حسابات ودائع سوق النقد+ أسهم صناديق سوق النقود التعاو 

M2+ M3 :الودائع طويلة الأجل+اتفاقيات إعادة الشراء+ احتياطات ومقياس ويشمل 

M3 .أذونات الخزينة قصيرة الأجل+الأوراق التجارية+سندات التوفير+القبولات البنكية 

مع النقديالموسع  M3الذي يبقى مطروحا هو عن أي المجمعات النقدية التي يمكن ضبطها بسهولة الذي أصبح  والمشكل

 لنامية. اهو بدون غموض أو تعقيد، لكن الملاحظ أن يجذب البنوك المركزية في كلا الدول المتقدمة و 

 : النقدية الأهداف النهائية للسياسة  -2-3

و  الأولية  الأهداف  الأهداف  اتعتبر  لتحقيق  مساعدة  أدوات  النقدية  للسياسة  الحديثة  الإستراتيجية  في  لوسطية 

في تحقيق الاستقرار في المستوى العام    والمتمثلةالنهائيةللسياسة النقدية وتعرف هذه الأهداف اختصارا بالمربع السحري لكالدور،  

 2وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات. للأسعارالعمالة الكاملة تحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي 

 أ. تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار 

يجمع الاقتصاديون في الوقت الحاضر على أن الهدف الرئيسي للسياسة النقدية ينبغي أن يكون هو الحفاظ على استقرارالأسعار  

ن  أسنويا و %4و  %1  هذا أن التضخم ينبغي أن يظل منخفضا كأن يتراوح مثلا بين  ويعنيوعلى القدرة الشرائية للعملة المحلية،  

تطبيق سياسا  بعدم  منتقلبات  تلتزم الحكومة  التأكد  أنه في حالة عدم  النقدي، حيث  المعروض  العجز عن طريق زيادة  تمويل  ت 

 3. يصعب التخطيط لسياسة النقدية  وبالتالي أسعار السلع ا ولخدمات هذا يؤثر سلبا على الاستقرار ا ولنمو الاقتصادي، 

 
 79ص.   2002، دار وائل للنشر، الأردن، اقتصاديات، النقود والبنوكعوض الرفاعي، عبد الحفيظ بلعربي،  1
2https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/580650 :24/04/2022، تم الاطلاع بتاريخ 
،  2010  للكتاب،ةي العامة السور   ئةي مطابع اله ،  و دورها التنموي في الإقتصاد السوري   والنقديةة يالمال  اسةيالس،  ري غدر ي غد   فاءي ه  3

 35ص 

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/580650


 الإطار النظري للسياسة النقدية       الفصل الأول: 

8 

 ب. العمالة الكاملة 

يتمثل    ويعتبر الأول  السبب  لسببين،  مهما  الهدف  اجتماعية،  هذا  مشاكل  بسبب  المرتفع  البطالة  معدل  أن  في 

فتصبحالعائلات تواجه مشاكل مالية حقيقية، ا ولسبب الثاني يتمثل في أن معدل بطالة مرتفع يضيع للاقتصاد عناصر إنتاج تتمثل  

اقتصادي  موردها  التي  و.  المستغلة،  غير  الك  1فياليدالعاملة  التشغيل  هدف  وتحقيق  البطالة  إجراءات  ولمحاربة  تمس  أن  يجب  امل 

 السياسةالنقدية تنشيط الاقتصاد لزيادة الاستثمار وبالتالي زيادة العمالة، إلى جانب تنشيط الطلب الفعال. 

 ج. تحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي 

مت  في  ليست  معظمها  عوامل  عدة  على  يتوقف  حيث  النقدية،  للسياسة  الرئيسي  الهدف  الاقتصادي  النمو  ناول  لعب 

الكلي، عن طريق  و   سياسةالاقتصاد  الاستثمار وذلك  وممثل في  العوامل  هذه  من  مهم  عامل  على  التأثير  النقدية  للسياسة  يمكن 

وإلا كانت   تضخم  إحداث  في  سببا  هذا  يكون  أن  دون  طبعا  ما،  حد  إلى  منخفض  حقيقي  فائدة  سعر  تحقيق  العملعلى 

 2النتيجةعكسية. 

أن    ويرتبط حيث  الكامل،  التشغيل  هدف  خاصة  النقدية،  للسياسة  الأخرى  النهائية  بالأهداف  الهدف  هذا 

المدفوعات عاملان   ميزان  أن استقرار الأسعار وتحسن  الفائض من عمالة إلى جانب  امتصاص  النموالاقتصادي يكون سبب في 

 أساسيانلنمو الاقتصادي. 

 د. تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات

ميزان المدفوعات بأنه بيان إحصائي يلخص بطريقة منهجية المعاملات الاقتصادية للاقتصاد ما مع بقية العالم فيفترة  يعرف  

محددة. يكون هذا الميزان في صالح البلد عندما تكون إيراداته أكبر من نفقاته للعالم الخارجي وتسعى كل الدول إلى جعل هذاالميزان  

 3زونها الذهبي من العملة الصعبة. لصالحها بهدف المحافظة على مخ

المركزي   البنك  قيام  طريق  عن  العجز  هذا  علاج  النقدية  للسياسة  يمكن  المدفوعات،  ميزان  في  عجز  حالة حدوث  ففي 

الائتمان   تقليل حدة  ينجم عنها  التي  القروض  الفائدة على  أسعار  رفع  إلى  التجارية  بالبنوك  يدفع  الذي  إعادة الخصم،  يرفعسعر 

 
 28خ أحمد ولد شباني، مرجع سابق، ص ي الش 1
2https://www.imf.org/ar/Publications/WEO/Issues/2018/09/24/world-economic-outlook-october-

 35/04/2022، تم الاطلاع بتاريخ: 2018
 .34خ أحمد ولد شباني، مرجع سابق، ص ي الش 3

https://www.imf.org/ar/Publications/WEO/Issues/2018/09/24/world-economic-outlook-october-2018
https://www.imf.org/ar/Publications/WEO/Issues/2018/09/24/world-economic-outlook-october-2018
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بالتالي انخفاض المستوى العام للأسعار داخل الدولة مما يشجع الصادرات المحلية ويقلل  و   المحلي على السلع ا ولخدمات،   لطلباو 

على السلع الأجنبية، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة داخليا يجلب المزيد من رؤوس الأموال مما يساعد على معالجة العجز في    الطلب 

 المدفوعات.  ميزان 

 أدوات السياسة النقدية :ني ثاالمطلب ال

النقدية  السياسة  أدوات  خلال  من  الاقتصادي  دورها  النقدية  السياسة  في    تمارس  الكلي  الطلب  جانب  على  تؤثر  التي 

القروض المصرفية،    ، لاسيما الإنفاق الاستثماري من خلال تأثيرها على حجم(والخدمات   حجم الإنفاق على السلع)الاقتصاد  

 1. الائتمان اللازم لتنفيذ المشروعات  التأثير على سهولة أو صعوبة الحصول علىومن ثم 

 با يشمل:  2التحقيق أهداف السياسة النقدية  يمتلك البنك المركزي مجموعة من أدوات السياسة النقدية التي يتم استخدامه 

 الإلزامينسبة الاحتياطي  أولا:

أدوا أهم  من  الإلزامي  الاحتياطي  نسبة  يستخدمهتعتبر  التي  النقدية  السياسة  مستويات    ت  على  للتأثير  المركزي  االبنك 

البنك المركزي على    النقود كما سبق الإشارة في الجزء الخاص بعملية "خلق النقود". حيث يفرض   الائتمان الممنوح با يؤثر في عرض 

 ها لدى البنك المركزي.  العملاء لديها في حسابات البنوك وفق هذه الأداة إيداع نسبة معينة من ودائع

بالتالي يمكن للبنك المركزي إذا ما أراد تبني سياسة نقدية توسعية أن يقومبخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي، وبالتالي يتيح  

المعروض  قدر أكبر من السيولة للبنوكللتوسع في منح الائتمان، كما يمكنه في حالة رفع النسبة، تبني سياسة نقديةانكماشية لتقييد  

النسبة وإنما يغيرها من حين لآخروفق   تغيير هذه  البنكالمركزي لا يلجأ كثيرا إلى  أن  إلى  التضخم. ي شار  النقدي وتقليل معدل 

قد يقوم البنك المركزي بدعم    3مقتضيات إدارة السياسة النقدية، حيث إن تغييرها يؤدي إلى تغييراتواسعة النطاق في الجهاز المصرفي. 

ات الاقتصادية المحددة مثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة علىسبيل المثال، من خلال تقديم حوافز للبنوك التجارية، يتم  بعضالقطاع

وفق ا لها السماحللبنوك بعدم تلبية الحد المقرر من الاحتياطي النقدي بهامش معين، لكن بشرطاستخدام هذا الهامش لمنح الائتمان  

 بأسعارفائدة تفضيلية. للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 
 .  13، ص ، جامعة حلوان،مصرالأعمال، مجلة كلية الاقتصاد "اقتصاديات النقود والبنوك"، كلية التجارة وإدارة سهير معتوق، 1
 , نفس المرجع السابق .   سهير معتوق 2
 .224. ص: 2000"، دار الميسرة، الأردن "مبادئ الاقتصاد الكليمصطفي سليمان داود. 3
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 سعر الخصم ثانيا:  

تجارية   مالية  أوراق  من  خصمه  مايعيد  لقاء  المركزي  البنك  عليه  يحصل  الذي  الفائدة  سعر  هو  الخصم  إعادة  سعر 

وعدم تمكنها منالحصول عليها  ،  التي تقدمها البنوكالتجارية للحصول على الأموال في حالة حاجتها للسيولة   ( كالكمبيالات مثلا)

البنوك على  من   فإن ذلك يعني ضمنيا رفع كلفة حصول  برفع سعرإعادة الخصم،  المركزي  البنك  يقوم  أية مصادر أخرى. عندما 

 الأموال. 

انكماشية، في حين يقوم   نقدية  لعملائهابا يعني سياسة  الممنوحة  الإقراض  فائدة  برفع أسعار  البنوك بدورها  تقوم  بالتالي 

تبنيسيا حالة  في  المركزي  الإقراض  البنك  فائدة  خفضأسعار  على  البنوك  تشجيع  بالتالي  الخصم،  سعر  بخفض  توسعية  نقدية  سة 

 لعملائها. 

 ة عمليات السوق المفتوح ثالثا:

تعني عمليات السوق المفتوحة دخول البنك المركزي كبائع أو مشتريللأوراق المالية الحكومية المحتفظ بها لدى البنوك ضمن  

محافظهاالاستثمارية. يؤدي استخدام هذه الأداة إلى تغيير حجم النقد المتداول ويؤثرعلى قدرة البنوك التجارية على خلق الائتمان.  

.  فشراء البنك المركزيللأوراق المالية الحكومية يؤدي إلى زيادة النقد المتداول لدى البنوك وانتهاجالبنك المركزي لسياسة نقدية توسعية

 1. الة بيعها فيؤدي ذلك إلىانخفاض النقد المتداول لدى البنوك، وبالتالي تبني سياسة نقدية انكماشية أما في ح

 تسهيلات الإيداع والإقراض لليلة واحدة رابعا:  

السريع   التأثير  القادرة على  السياسةالنقدية  أدوات  أهم  من  لليلة واحدة  والإقراض  الإيداع  تسهيلات  آلية    ( اليومي )تعتبر 

سعار الفائدة وإدارة السيولةلدى البنوك. يقوم البنك المركزي من خلال هذه الآلية بتوفير السيولة لليلةواحدة للبنوك التي تفتقر  على أ

اليوم   تعاملات  نهاية  في  فائضسيولة  لديها  يتوفر  التي  البنوك  تلجأ  واحدةفيما  لليلة  الإقراض  عمليات  فائدة  سعر  مقابل  إليها، 

 . المركزي في نافذةتسهيلات الإيداع لليلة واحدة مقابل حصولها على فائدةبتوظيفها لدى البنك 

التأثير على أسعار   لليلة واحدة من  فائدة تسهيلات الإيداعوالإقراض  التحكم في سعر  المركزي من خلال  البنك  يتمكن 

 اض التيتتعامل بها البنوك مع عملائها. فائدة تعاملات سوق ما بينالبنوك، وكذلك التأثير على أسعار فائدة عمليات الإيداع والإقر 

 
 . 33، ص:  1993"، دار الفكر، الجزائر الاقتصاد النقدي ضياء مجيد الموسوي، "1
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 المعلومات اللازمة لوضع السياسة النقدية : الثالثالمطلب

قصد وضع    وذلكتتعلق بعددمن الوحدات   والتيإنه من البديهي بأن تحتاج السلطات النقدية للعديد من المعلومات المهمة  

 : حدي ل التطرق إلى كل وحدة على السياسة النقدية المناسبة،ومن خلال هذاسوف نحاو  وإدارةوتقييد

 القطاع الحكومي أولا:

يحتاج واضع السياسة النقدية الى معلومات من القطاع الحكومي الذي يزال يشغل حيزا هامافي الاقتصاد على الرغم من  

توجيه   في  أساسيا  يبقىعاملا  الحكومي  القطاع  دور  أن  إلا  السوق  اقتصاد  دور  انطلاو   الاقتصاد  وتحريكتنامي  رسم  ذلك  من  قا 

 1.القيام بتنفيذهاو   السياسات الاقتصادية

فقطاع الحكومة يؤثر على السياسة النقدية عن طريق الإنفاق العام،خاصة الدعم أوالإعلانات التي تقدمها الدولة إلى بعض  

من الجهاز المصرفي،كما نقوم أيضا بعملة الإقراض بالإضافة إلى سن  و   المختلفةوالمشروعات  الأفراد لعلاج بالاقتراض من الأفراد  

 المؤثرة في الواقع الاقتصادي. و   ةالقوانين والتشريعات المختلف 

 القطاع العائلي ثانيا:  

يقصد به قطاع الأسر المستهلكة أو قطاع المنفقين على الاستهلاك،فهذا القطاع يحصل علىالدخول النقدية من بيع خدمة  

الكلي إذ تحول بواسطة    لا ينتج عنها انخفاض في الإنفاق و   عناصر الإنتاج لقطاع الأعمال،كما أن قطاع العائلات يقومبالادخارات

الاستثماري  الإنفاق  لزيادة  الأعمال  إلىقطاع  المصرفي  إلى  و   الجهاز  النقدية  السياسة  واضعو  يحتاج  أصحاب  دراسة  بذلك  سلوك 

 2. الودائع لهذا القطاع  وكميةالادخار 

 قطاع الأعمال ثالثا:  

الدولة   بتوجيهات  الخاص  أو  العام  الأعمال  قطاع  طريق    ،ويؤثروقوانينهايتأثر  عن  النقديةبوجهين،الأول  سياسة  على 

هذا حسب معدلاتالفائدة،أما الوجه الثاني فهو الإنتاج حيث يؤثر على وضع قطاع العالم  و   الاستثمار فيقوم بالطلب على النقود 

 الخارجي بالزيادة فيحالة الصادرات،وبالانخفاض في حالة الواردات )استيراد مواد أولية مثلا(. 

 
 .22شباني، مرجع سابق، ص الشيخ أحمد ولد 1
 .18الشيخ أحمد ولد شباني، مرجع سابق، ص 2
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 : لماليالقطاع ارابعا:

يؤدي هذا القطاع دورا مهما في الاقتصاد لما يقوم من توفير الأموال اللازمة لتمويلالمشروعات الاقتصادية،حيث أن القطاع  

 بالإقراض،ويتولى البنكالمركزي إدارة السياسة النقدية.  ويقوم المالي يتلقى الودائع 

للا قروضا  إما  المصرفي  الجهاز  من  يقترض  الخاص  المالي  القطاع  أن  للاستثمار كما  أو  يودع  ستهلاك  للاستغلال،كما  أو 

السياسة النقدية في أي بلد سواء متقدمة أو متخلفة إلى معلومات  يحتاج واضع بهذا  موارده المالية لدى قطاع المالي الخاص أو العام،و 

 1تتعلق بعاملات هذاالقطاع الذي له صلة كبيرة بعرض النقود. 

 القطاع الخارجي خامسا:  

ت العالم مرتبطة ببعضها البعض،وهكذا تزايدت الحاجة إلى القطاعالخارجي للتبادل التجاري،ويؤدي هذا  أصبحت اقتصاديا

سيكون   الحالتين  الواردات،وفي كلتا  حالة  في  البلد  خارج  أموال  يسرب  بالنسبةللمصدرين،كما  مالية  رأس  تدفقات  إلى  التبادل 

بزيا  إما  للدولة  النشاط الاقتصادي  أو بانخفاض عرض  هناكتأثير مهما على  الواردات  الصادراتعن  النقود في حالة زيادة  دة عرض 

 النقو د في حالة العكسية. 

سواء كان ذلك    ومبادلاتلما سبق ذكره ترتبط هذه القطاعات مع بعضها البعض من خلال دخولها فيتعاملات   وكخلاصة 

السلع   سوق  أو  العمالة  سوق  ا   والخدماتفي  أداة  أن  أسواقالمال،علما  النقود أو  هي  الأسواق  هذه  في  أثر  و   لتداول  فإن  بالتالي 

 السياسة النقديةسيكون واضحا في هذه الأسواق من خلال تأثيرها على الكتلة النقدية. 

 الثاني : السيولة البنكية  المبحث
عالية  ا بكفاءة  النقدية  سيولتها  إدارة  لنشاطها  مزاولتها  المصارف في  تواجه  التي  التحديات  ابرز  تحقيق  ن  مطلب  التوازنبين  تحقق 

الأرباح و مطلب الوفاء بالالتزامات التي عليها، و في سبيل ذالك تلجا المصارف إلى العديدمن الادوات التي تساعدها على تحقيق  
الم التي تتشكل بها  السيولة هي إحدى الحالات  أن تتعرض لمخاطر من جراءذالك و  النقدية دون  إدارتها لسيولتها  ادة  المرونة في 

للسيولة   الانسيابي  المعنى  هذا  حصرها،  تم  إلا  إذا  مكانها  من  سريعةالانسياب  فهي  سائلة  المادة  ما كانت  فإذا  حولنا  الطبيعية 
 استخدم في عالم المال لوصف إمكانيةبيع الأصول . 

 المطلب الأول : مفهوم و أهمية السيولة البنكية 

 
الحق،  1 عبد  المقبلةبوعتروس  المرحلة  الجزائر وتحديات  في  المالي والمصرفي  الكبالإصلاح  المغرب  المجتمع  ر ي،مخبرالبحث  و  كلية  ،  الاقتصاد 

 .62، ص العلوم الإقتصادية و علوم التسيير جامعة منتورىقسنطينة 
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المالية و هي تعني قدرة المصرف على تلبية أو الإيفاءبالتزاماته بشكل فوري و  السيولة مصطلح شائع في لغة المصارف و الأسواق  
ذالك من خلال تحويل أي أصل من الأصول إلى نقد سائل بسرعة و بدون خسارةفالسيولة إذا لا تعني فقط تحويل الأصل إلى نقد  

 لربحية .  و إنما تحويله إلى نقد دون أية خسارة باعتبار أن السيولةينبغي أن ترتبط با 
 مفهوم السيولة البنكية :    -01

تعني السيولة في معناها المطلق " النقدية " أما في معناها الفني قابلية الأصل للتحويل إلى نقدية بسرعة و بدونخسائر، بعبارة أخرى  
ا والأموال  المتاحة  الموارد  بين  الفرق  تعني  البنكي  الجهاز  بسيولة  يسمى  ما  أو  البنكية  السيولة  أنواع  فان  مختلف  في  لمستخدمة 

 . 1الموجودات ) الاستخدامات ( ضمن التوازن الذي تفرضه الأصول البنكية المتعارف عليها  
و كما تعرف أيضا بأنها احتفاظ البنك بجزء من أصوله في شكل سائل بدرجات متفاوتة، وذالك لمواجهة الزيادةفي سحب الودائع  

ربح ممكن  ودائعه با يحقق له اكبر و السحب من الاعتمادات المفتوحة للعملاء بحيث يتمكن البنك في ذات الوقت من استغلال  
 .  2مقابلة طلبات السحب دون أدنى تأخير، و من غير أن ينجم عن ذالك ارتباط في أعماله   مع احتفاظه بنقود كافية تمكنه من 

أيضا هي المال النقدي الجاهز لدى البنك لمواجهة طلبيات السحب الآنية من قبل الزبائن المودعين و السيولةفي معناها العام هي  
ها لمقابلة ديون مستحقةفي مواعيدها دون تأخير ، فهي إذن ذات  مدى توفير أصول سريعة التحويل إلى نقود بدون خسارة في قيمت

 .3متغيرين أساسيين : أصول سائلة و تواريخ استحقاق  
منحالقروض   أو  الائتمان  لطلبات  الاستجابة  و  التجارية  التزاماته  لجميع  نقدا  التسديد  على  البنك  قدرة  تعني  السيولة  أن  كما 

البنك أو إمكانية الحصول عليه عن طريق تسييل بعضأصوله أو تحويلها إلى نقد    الجديد، و هذا يستدعي توفر نقد سائل لدى 
 . 4سائل بسرعة و سهولة  

و منه يتضح من هذه التعاريف أن السيولة البنكية هي الأموال المتوفرة لدى البنوك لمواجهة التزاماتهاالاقتصادية و تعبر على مدى  
 نقود السائلة و الجاهزة للمعاملاتالبنكية . سرعة تحويل أصوله إلى سيولة ، و هي ال

 
 أهمية السيولة البنكية :  -02

تحتاج المصارف إلى السيولة لمواجهة احتياجات عملائها إلى الأموال هذا و يواجه العملاء احتياجاتهم للسيولةأما من خلال سحب  
اجاتمستمرة لذا يجب أن تكون المصارف مستعدة  ودائعهم لدى المصارف أو من خلال الاقتراض منها و حيث أن مثل هذه الاحتي

 : 5دائما لمواجهة مثل هذه المتطلبات لان مثل هذا الاستعداد يعطيهاالايجابيات من أهمها  
 . ن القادر على الوفاء بالتزاماته الظهور في السوق المالية الحساسة تجاه المخاطر بظهر المأمو  •

 . لاستجابة لمتطلباتهم كلما ظهرت  تعزيز ثقة كل من المودعين و المقترضين و التأكيد لهم على إمكانية ا  •

 
، المجلة الجزائرية للعولمة و السياسات الاقتصادية    إدارة السيولة البنكية في البنوك التجارية و دور البنك المركزي في تنظيمها بة رجراج ،  وهي  1

 .    262 – 263: ص05،2014، العدد
، تخصص  لماستر في العلوم الاقتصادية  اثر مخاطر السيولة على ربحية البنوك التجارية ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة امحمد الصغير ديبونة ،    2

 . 3، ص   2017 – 2016مالية وبنوك ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، الجزائر ، 
 . 100، ص :  1981، مكتبة عين الشمس ، مصر ،  إدارة البنوكالسيد الهواري ،  3
 .94، ص :  2004  – 2003الدار الجامعية ، مصر ، ،   الإدارة الحديثة في البنوك التجارية عبد الغفار حنفي و عبد السلام أبو قحف ،  4
5    ، الشماع  حسن  محمد  التجاري  خليل  المصرف  في  السيولة  ،  إدارة  المصرفية  الدراسات  معهد   ، الاقتصادية  للعلوم  الكويت  كلية  مجلة   ،

 .    3 – 2،ص  2012،   2السلسةالخامسة، العدد 
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 . المحللين ، المودعين و الإدارة   مؤشرا ايجابيا للسوق المالية ،  •

 . بالالتزامات و التعهدات    تأكيد للقدرة على الوفاء  •

 . ن سلبيات  الأصول و ما قد تجلبه م تجنب البيع الجبري لبيع   •

 . تجنب دفع كلفة أعلى الأموال    •

 تجنب اللجوء إلى الاقتراض من البنك المركزي و سلبيات ذالك .  •
 : 1كما يمكن إضافة أهمية أخرى للسيولة هي  

 . المنشاة و استمراريتها و نموها  تمثل السيولة احد الأهداف الإستراتيجية بجانب الربحية لضمان بقاء •

تمثل السيولة أهمية لإكساب المنشاة سمعة طيبة لدى الأطراف المتعاملة معها ) العملاء ، الموردين ،الجهات الحكومية ،    •
العاملين ، المستثمرين ، الملاك .....الخ ( وكذالك الحفاظ على هذه السمعة و تنميتها ،حيث أن عدم سداد التزامات  

شاة في مواعيدها يؤدي إلى وقوعها في سمعة سيئة وقد يعرقل حصولها علىائتمان تجاري من الموردين أو حصولها على  المن
إصدار   عملية  فشل  أو  إضافية  أسهم  طرح  منخلال  مالها  رأس  زيادة  عمليات  فشل  إلى  يؤدي  أو  البنوك  من  قروض 

 سنداتها و غير ذالك من الأمور غير المرغوبة ؛ 

 لسيولة الجيدة إلى سهولة الحصول على مصادر تمو يل و انخفاض تكلفة الحصول عليها ؛ تؤدي إدارة ا •

تؤدي إدارة السيولة الجيدة إلى منع وجود أموال عاطلة دون استخدام من ناحية، و إلى عدم الوقوع في ثغراتنقدية أو    •
 مأزق العجز النقدي في الفترات القصيرة و بالتبعية المخاطر المالية ؛ 

 ي إدارة السيولة الجيدة إلى زيادة ربحية المنشاة و قدرتها على البقاء و النمو ؛ تؤد  •

 تؤدي إدارة السيولة الجيدة إلى زيادة ثقة مجتمع الأعمال في إدارة المنشاة .   •
 المطلب الثاني : أنواع و مصادر السيولة البنكية 

نواعها و تجنب اللجوء إلى البنك المركزي لإعادةالتمويل أو الاقتراض  تحتفظ البنوك التجارية بالسيولة لمواجهة الطلب على الودائع بأ 
من البنوك الأخرى هذا من جهة ، و من جهة أخرى لاستغلال فرص الاستثمار باعتبارالبنوك احد المؤسسات التجارية التي تسعى  

 بجملها إلى تحقيق أقصى ربح ممكن . 
 أنواع السيولة البنكية :   -1

 :السيولة القانونية ، السيولة الإضافية ، و السيولة الاحتياطية ؛  2ثة أنواع هي تقسم السيولة إلى ثلا 
 السيولة القانونية :  -أ

تحرص الدولة على توفير عنصر الاطمئنان و الثقة في البنوك عن طريق تدخل البنك المركزي، و في هذاالسبيل يفرض البنك المركزي  
البنوك التجارية و إلا تعرضت لعقوبات مالية إذا ماانخفضت تلك النسبة عما هوا مقرر ؛وتتكون  نسبة قانونية للسيولة تلتزم بها  

 هذه النسبة من مقادير الأموال التي يحجبها البنك التجاري عن الإقراض و تتضمن هذه الأموال ما يلي : 
ا  - على  المستحقة  الأرصدة  و  الودائع  من  مئوية  نسبة  عن  عبارة  وهو   : نقدي  و  احتياطي  والفروع  المحلية  للبنوك  لبنك 

المراسلين بالخارج و أية مبالغ تكون مستحقة الدفع بواسطة البنك بوجب شيكات أو حوالات أواعتمادات و يودع هذا  
 الاحتياطي في البنك المركزي ؛ 

 
 .   13 – 14، ص  2012، الدار الجامعية ، مصر ،  و المصارف  إدارة السيولة في الشركاتطارق عبد العال حماد ،  1
 .40 – 41، ص : .   2012، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ، الأردن ،   إدارة الائتمانسوزان سمير ذيب وآخرون ،  2
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ديبخزائن البنك  أصول سائلة : و هي نسبة مئوية من إجمالي ودائع البنك و التزاماته و تشمل هذه الأصول الرصيد النق  -
و ما يحوزه من سندات حكومية أو ذهب و المبالغ التي تكون تحت التحصيل من كوبونات ،الأسهم، وفوائد السندات،  

 والشيكات و الحوالات و الأوراق المالية و العملات الأجنبية و أية أصول أخرى ذاتسيولة عالية كالكمبيالات الجيدة ؛ 
 السيولة الإضافية :  -ب

التجارية على توفير نسبة من السيولة أعلى من النسبة القانونية المفروضة عليها ، و ذالكبغرض تدعيم الثقة فيها و    تحرص البنوك 
ما يقرب من   البنوك  السيولةالإضافية عند  نسبة  تبلغ  تذر عليها عائدا عاليا و  للتوظيف  أية فرص جديدة  % في    30استغلال 

 المتوسط ؛ 
 السيولة الاحتياطية :  -ت
ثل الأصول القابلة للرهن لدى البنك المركزي، حيث يقدم هذا البنك للبنوك التجارية تسهيلات مصرفيةتحقق لها السيولة  و هي تم 

اللازمة عند الضرورة، وذالك نظير رهن أصولها كالكمبيالات الجيدة المخصومة أو الأوراقالمالية الممتازة التي يحددها البنك أو بضائع  
جا البنوك التجارية إلى الاقتراض من البنكالمركزي لمواجهة الظروف الموسمية كتمويل محصول للزراعة و هذا  مرهونة، و في العادة تل 

التمويل يقتضي توفر السيولة في وقتمعين، و تنتهي حاجة البنك إليها بانقضاء ذالك الوقت ؛كذالك تحتاج البنوك إلى الاقتراض  
 متوقعة ، لذالك فانالبنوك تحرص على اقتناء الأصول التي يقبلها البنك المركزي  من البنك المركزي عندما تواجه طلبات سحب غير
 كرهن لتمثل سيولة احتياطية عندها وقت اللزوم . 

 مصادر السيولة البنكية :  -2
السيولةالح تتمثل  و  النقدية،  شبه  السيولة  و  الحاضرة  السيولة   : هما  البنكية  للسيولة  مكونين  بين  التمييز  يتم  ما  في  غالبا  اضرة 

الموجودات النقدية التي يمتلكها البنك وهو مجموع ما يوجد بحوزته من نقد سواءا بالعملة المحلية أوالأجنبية و الودائع النقدية لدى  
البنك المركزي ) الاحتياطي القانوني ( بالإضافة إلى الشيكات تحت التحصيلالتي يقدمها الزبائن و الودائع لدى البنوك الأخرى ،  

ا تكلفة  أما  أسرع وقت و بأقل  تدر عائداللبنك و يمكن تحويلها إلى سيولة حاضرة في  التي  الموجودات  النقدية فهي  لسيولة شبه 
ممكنة و تتكون من الأصول التي يمكنبيعها أو رهنها مثل : سندات الحكومة ، الأوراق التجارية المخصومة ) الكمبيالة ، السند  

التجارية على السيولة إما لأمر .....( ، و يمكن أن تحصل ال التزامات  من خلال تصفية بعض أصولها أو من   بنوك  خلال ترتيب 
 :1عليها، فعلى جانب الأصول تتحقق السيولة من خلال  

 . لاستثماراتها التي انتهت آجالها  تسديد العملاء للقروض المستحقة و فوائدها و تحصيل البنوك  ▪

 . هم و السندات و القروض السندية  اق الثانوية مثل : بيع الأسبيع بعض الأصول قبل استحقاقها في الأسو   ▪

 أما على جانب الخصوم فيتم ذالك من خلال تنمية الودائع . 
 المطلب الثالث : إدارة السيولة البنكية 

السائلة وكيفية مواجهة هذه   النقد و الأصول  البنك من  البنكية معرفة احتياجات  السيولة  إدارة  تعبر هذه  تعني  الاحتياجات ،و 
الاحتياجات عن كمية السيولة الواجب الاحتفاظ بها و التي تعتبر احد المشكلات الأساسية التيتستحوذ على الاهتمام في الجهاز  

يار  المصرفي و يرجع ذالك إلى أن زيادة السيولة المحتفظ بها نتيجة عدم توظيفتلك الأموال السائلة الزائدة و نقص السيولة تعني انه
 البنك و عجزه على الوفاء بودائع عملائه . 

 نسب السيولة البنكية :   -1

 
 265 – 264وهيبة رجراج ، مرجع سابق ، ص :  1
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لديها من   الوفاءبالتزاماتها مما  فيها وبا يجعلها قادرة على  النقدية  السيولة  المالية لمعرفة كفاية  النسب  البنوك على عدد من  تعتمد 
سيفا ذا حدين فإذاازداد حجم السيولة عن الحد الاقتصادي لها  نقدية أو أصول أخرى سريعة التحويل إلى نقدية، و السيولة تمثل  

أي الاحتفاظ بكميات كبيرة تزيد على الحد المطلوب سوف يؤثرسلبيا في ربحية البنك ، و من جهة أخرى إن انخفاض السيولة عن  
الوفاء بال تزامات خاصة اتجاه المودعين  الحد المطلوب سوف يؤدي إلى حالاتالعسر المالي و يحقق الضعف في كفاية المصرف عن 

عند سحبودائعهم ، و كذالك عدم القدرة في تلبية طلبات الاقتراض المقدم له و من ابرز النسب المالية المستخدمة فيإطار تقويم  
 :   1كفاية السيولة ما يأت 

 نسبة الرصيد النقدي :   -1-1
و لدى البنك المركزي و لدى البنوكالأخرى و أية أرصدة    تشير هذه النسبة إلى مدى قدرة الأرصدة النقدية الموجودة في الصندوق

أخرى كالعملات الأجنبية و المسكوكات الذهبية الموجودة في البنك على الوفاء بالالتزاماتالمالية المترتبة على ذمة المصرف و الواجبة  
 التسديد في مواعيدها المحددة و يمكن التعبير عن هذه النسبةبالمعادلة الآتية :  

 
 
 
 
 
 
 

و يقصد بالودائع و ما في حكمها جميع المطلوبات باستثناء رأس المال الممتلك ) حقوق الملكية ( ، و تبينالمعادلة أعلاه إلى انه  
، أي أن هناك علاقة  كلما   المالية في مواعيدهاالمتفق عليها  التزاماته  البنك على تأدية  النقدي زادت مقدرة  الرصيد  نسبة  زادت 

 طردية بين نسبة الرصيد النقدي و السيولة ؛ 
 نسبة الاحتياطي القانوني :    -1-2

البنك المركزي يطلق   التجارية برصيد نقدي و دون فائدة لدى  القانوني، و تحتفظ المصارف  في  يتمثل هذا الرصيدعليه الاحتياطي 
نسبة معينة من ودائع المصرف و يحدد البنك المركزي هذه النسبة وفقا للمصلحة العامةو ينبغي على البنوك التجارية الالتزام بها، و  

ل إحدى أدواته المهمة في التأثير في  قد يلجأ البنك المركزي إلى تغيير هذه النسبة تبعا لظروف البلدالاقتصادية و النقدية لأنها تمث
حجم الائتمان الممنوح في الاقتصاد القومي، فانه يقلل نسبة الاحتياطي القانوني في ظروف التوسع الاقتصادي ، و بالعكس فانه  

يمكن حساب  إذا أراد إحداث حالةانكماش كعلاج لمشكلة التضخم المالي مثلا فانه يرفع من نسبة الاحتياطي القانوني و هكذا ؛و 
هذه النسبة رياضيا من خلال قسمة الرصيد النقدي لدى البنك المركزي على مجموع الودائع وما في حكمها ، كما في المعادلة الآتية  

 : 
 
 

 
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في العلوم الاقتصادية ، تخصص نقود و مالية    إدارة السيولة النقدية دور البنك المركزي في  ناجية عاشور ،    1

 36 – 39، ص : .  2014 – 2013،جامعةمحمد خيضر بسكرة ، الجزائر ، 

 نسبة الرصيد النقدي 

 نقد في الصندوق + نقد لدى البنك المركزي + الأرصدة السائلة الأخرى 
 100الودائع و ما في حكمها ×  

 النقد لدى البنك المركزي  الاحتياطي القانوني نسبة
 100الودائع و ما في حكمها ×  
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نسبة الاحتياطي القانوني زادت مقدرة البنك التجاري على الوفاء بالتزاماتهالمالية المترتبة عليه ،  توضح المعادلة أعلاه انه كلما زادت  

خاصة في الظروف غير الاعتيادية و أوقات الأزمات و التي تعجز فيها الأرصدةالموجودة لدى البنوك التجارية عن سداد التزاماته  
 المالية ؛ 

 . نسبة السيولة القانونية :   -1-3
ه النسبة مقياسا لمدى قدرة الاحتياطات الأولية و الاحتياطات الثانوية ) الأرصدة النقدية والأرصدة شبهالنقدية ( على  تمثل هذ

الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة على البنك في جميع ظروف و حالات البنك ، كذالك تعد هذهالنسبة من أكثر نسب السيولة  
 يم كفاية السيولة و يمكن التعبير عنها رياضياوفق المعادلةالآتية : موضوعية و استخداما في مجال تقد 

 
 
 

 . هذه النسبة و السيولة  هناك علاقة طردية بينو تشير المعادلة أعلاه إلى انه كلما زادت نسبة السيولة القانونية زادت السيولة أي أن 
 نسبة التوظيف :   -1-4

 و تستخرج نسبة التوظيف من قسمة القروض و السلف على الودائع و ما في حكمها كما في المعادلة الآتية : 
 
 
 
 

مدى   إلى  النسبة  هذه  تشير  و كلما  و  والسلف  القروض  من  الزبائن  حاجات  لتلبية  في حكمها  ما  و  للودائع  البنك  استخدام 
ارتفعت هذه النسبة دل ذالك على مقدرة البنك على تلبية القروض الجديدة ، و هي في ذاتالوقت تشير إلى انخفاض كفاية البنك  

طلبات  البنك اخذ الحيطة و الحذر اتجاه  اضالسيولة لذالك ينبغي علىعلى الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المودعين أي أنها تظهر انخف 
 . القروض الجديدة حتى لا يكون في وضعغير قادر على تأدية التزاماته المالية مع الآخرين  

 
 نسبة القروض السائلة و شبه السائلة إلى الودائع :   -1-5

 لمعادلة التالية : و تحتسب من ا -1-6
 
 
 
 

و هذه النسبة أكثر فعالية من نسبة التوظيف لأنها تأخذ في الحسبان المتحصلات من القروض القائمة و طبيعةالقروض ، و تقتصر  
 . تبر أكثر تحفظا من نسبة التوظيف  على القروض السائلة و شبه السائلة فقط و لذا تع

 كما يمكن الإشارة إلى نسبة أخرى و هي : 
 نسبة السيولة العامة :   -1-7

 الاحتياطات الأولية + الاحتياطات الثانوية نسبة السيولة القانونية 
 100الودائع و ما في حكمها ×  

 القروض و السلف  نسبة التوظيف 
 100الودائع و ما في حكمها ×  

نسبة القروض السائلة وشبه السائلة 
 إل الودائع 

 

 القروض و السلف 
 100الودائع و ما في حكمها ×  
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شديدة السيولة في تلك العناصر التي يمكن تحويلها إلى نقد بسرعة أو الحصولبضمانها على نقد من  و تتمثل الأصول غير النقدية  
البنك المركزي مثل الذهب ، الشيكات و الحوالات ، الأوراق المالية و اذونات الخزانة ،أوراق تجارية مخصومة تستحق الدفع خلال  

من نسب السيولة أعلاه أنها جميعا لها مقام واحد و هو الودائع و ما في    ثلاثة شهور ، المستحق على البنوك .....الخ ؛و يلاحظ 
حكمها ، و أن ناتج هذهالنسب ترتبط جميعها بعلاقة طردية مع السيولة باستثناء نسبة التوظيف فإنها ترتبط بعلاقة عكسية مع  

 السيولة . 
 نظريات إدارة السيولة :  -2

إلا أهمها هي نظرية القرض التجاري ، نظرية إمكانية التحويل ،نظرية الدخل المتوقع ،  توجد عدة نظريات لإدارة سيولة البنوك ، أن  
 :   1و نظرية إدارة المطلوبات كما يأت 

 نظرية القرض التجاري :  -2-1
التي لقروضه  الذاتية  التصفية  خلال  من  تلقائيا  تتحقق  التجاري  المصرف  سيولة  أن  أساس  على  النظرية  هذه  أن  تقوم  يجب 

لدوراتهم  تكون إكمالهم  بعد  منأموال  اقترضوه  ما  برد  المقترضون  يقوم  حيث   ، العامل  المال  رأس  تمويل  لغايات  أو  قصيرة  لفترات 
التجارية بنجاح و طبقا لهذه النظرية فان المصارف لا تقرض لغايات العقارات أوالسلع الاستهلاكية أو الاستثمار في بعض الأسهم  

لاسترداد المتوقعة في هذهالمجالات و تناسب هذه النظرية في السيولة المجتمعات التجارية ، حيث  و السندات وذالك لطول فترة ا
التجار محتاجة إلى ال تمويل لصفقات محددة و لفترات قصيرة ، و يؤخذ على هذه   الغالبية العظمى من زبائنالمصرف من  تكون 

 النظرية : 
التنمية الاقتصادية و الا  -أ التام بهذهالنظرية يمنع  فشلها في سد احتياجات  النامية ، فالتقيد  البلدان  جتماعية خاصة في 

 . الاقتصاد القومي  المصارف من المساهمة في مشاريع البنى التحتية و التي تعمل على إحداث تغييرات جوهرية في
يزهابالآلات الحديثة و  حيالها دون تقديم القروض اللازمة لتوسيع المشاريع الصناعية و زيادة خطوط الإنتاج و إعادة تجه   -ب

 . مكانية تشغيلها خلال فترة قصيرة ذالك لطول فترة هذه القروض و بالتالي عدم إ 
النسبي للودائع بختلف أنواعها ، فالودائع الجارية لم يتم سحبهاجميعها في    -ت الثبات  النظرية بعين الاعتبار  لم تأخذ هذه 

ودائع التوفير  ل  وقت واحد بل إن عملية الإيداع و السحب لهذا النوع من الودائع يكون بصورة مستمرة ، أما بالنسبة
يث أنها في الوضع الطبيعي تنمو و تكبر يجعلهاتتمتع بالثبات النسبي ، أما  فكثرة عدد تلك الحسابات و طبيعتها من ح 

 إلا في مواعيد استحقاقها    الودائع الثابتة فتواريخ استحقاقها معروفة للمصرف و لا يحق لصاحبها السحب منها
في  -ث خاصة  دائما  يتحقق  لا  أمر  هو  و  بنجاح  التجارية  الدورة  إكمال  إمكانية  افتراض  على  الكساد  قيامها  و  أوقات 

 . الأزمات الاقتصادية  
 نظرية إمكانية التحويل :  -2-2

 
 33 – 35نفس المرجع السابق ، ص : . 1

 نقد في الصندوق + نقد لدى البنك المركزي + الأصول غير النقدية شديدة السيولة  نسبة السيولة العامة 
 100جمالي الودائع × 
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تعتمد هذه النظرية أساسا على أن سيولة المصرف تعتبر جيدة مادامت لديه موجودات يمكن تحويلها إلى نقدبأسرع وقت ممكن و  
ان المصرف يقوم بتحويل بعض من  بأقل خسارة ممكنة ، فإذا لم يتقدم المقترض على سداد ما بذمته من التزامات مالية مستحقةف

احتياطاته الثانوية كالأوراق التجارية و المالية إلى نقد أو يقوم ببيع جزءمن الضمان المصاحب للقرض سواءا كان عقارا أو أوراقا  
 . ة  ه من الوفاء بالتزاماته المالي مالية أو غيرها ، و على اثر ذالك يمكن أن تتوفرسيولة نقدية كافة لدى المصرف تمكن

 نظرية الدخل المتوقع :  -2-3
تقوم هذه النظرية على أساس أن إدارة المصرف يمكن أن تعتمد في تخطيطها للسيولة على الدخل المتوقعللمقترض و بالتالي فإنها  
تدخل في اعتبارها الدخول المتوقعة للمقترضين في المستقبل و هذا يمكن المصرف منمنح قروض متوسطة و طويلة الأجل ، إضافة  

لى منحه للقروض قصيرة الأجل مادامت عملية سداد هذهالقروض تكون من الدخول المتوقعة للمقترضين بشكل أقساط دورية  إ
منظمة ) كل شهر أو كل شهرين ....(الذي يجعل المصرف يتمتع بسيولة عالية و ذالك بسبب الانتظام النسبي للتدفقات النقدية  

 و إمكانية توقعها ؛ 
 بات : نظرية إدارة المطلو  -2-4

تتركز هذه النظرية على جانب المطلوبات و تؤكد على أن البنوك التجارية لديها القدرة على توفير السيولة فيجانب المطلوبات كما  
شهادات الإيداع التي يمكن تداولها  )    هو الحال في جانب الموجودات و ذالك من خلال استحداث أنواع جديدة من الودائع منها

القيمة الاسمية لتلك الشهادات  و هي شهادات غير  (   شخصية يمكن لحاملها التصرف فيها بالبيع و الشراء، و عادة ما تكون 
كبيرة و إن معدل فائدتها و تاريخ استحقاقها يتحددان بواسطةالبنك دون تدخل من الزبون و كذالك شهادات الإيداع التي لا  

البنك و الزبون يتحدد فيه معدل الفائدة و تاريخ الاستحقاق و لا  يمكن تداولها و هي شهادات شخصية تصدربقتضى اتفاق بين  
اقل من   قيمتها الاسمية  ما تكون  التاريخ المحدد و عادة  قيمتها قبل  له استرداد  فيهابالبيع ، كما لا يمكن  التصرف  يجوز لحاملها 

أمر السحب القابلة للتداول و ودائع سوق  القيمةالاسمية للشهادات القابلة للتداول ؛كما و توجد أنوا ع جديدة أخرى كودائع  
أي من سيولته النقدية إضافة إلى أنها تعمل  حصيلة البنك من الموارد المالية   النقد ، و جميع هذه الودائعتساهم بشكل كبير في زيادة 

 علىزيادة أرباح البنك . 
 المطلب الرابع : العوامل المؤثرة في السيولة البنكية و مخاطرها 

 ثرة في السيولة البنكية : العوامل المؤ  -1
 تؤثر على السيولة عوامل مختلفة يمكن تقسيمها إلى عوامل داخلية و عوامل خارجية . 

في مثل هذه العوامل تحكم جميع المنشآت و تكون إمكانية التأثير بهذه العوامل متدنية لأنها تحدد من  العوامل الخارجية : . أ
 :1قبل الدولةو الأجهزة الأخرى و هي  

 شروط الدفع القانونية ؛ • 
 • القواعد الناظمة للعقود ؛ 

 • تحديد أسعار الصرف و الفائدة ؛ 
 • استخدامات الربح ؛ 

 و هنا فان مهمة إدارة البنك أن نقوم باستغلال هذه العوامل بشكل فعال و أن تهتم بتأثير هذه العوامل . 

 
 .47، ص :  1994، مصر ،    16، مجلة المصارف العربية ، العدد  كقرارات لجنة بازل و إدارة الأموال في البنو . احمد عبد الفتاح ،   1
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  1إن سيولة البنك التجاري ليست ثابتة بل في تغير مستمر و أن من أهم العوامل المؤثرة فيها ما يأت  العوامل الداخلية : . ب
 : 
قلب   ❖ نقداأي  الودائع  على  السحب  عمليات  فيه  تؤدي  الذي  الوقت  : في  الودائع  على  السحب  و  الإيداع  عمليات 

ال المعاملات  ) ورقية و معدنية ( لانجاز  قانونية  إلى نقود  البنك  الودائع  نقديةالصندوق و احتياطات  يومية إلى تخفيض 
ودائع   إلى  القانونية  النقود  تحويل  أي  عملياتالإيداع  فان   ، سيولته  تقليص  إلى  بالتالي  و  المركزي  البنك  لدى  التجاري 

 مصرفية تعمل على تحسين سيولة البنك التجاري ؛ 

التجاري تزد ❖ البنك  البنك  رصيد عمليات المقاصة بين المصارف : سيولة  إذا ظهر أن رصيد حسابه الجاريدائن لدي  اد 
المركزي نتيجة تسوية حساباته مع البنوك التجارية الأخرى العاملة في البلد ، ففي هذهالحالة تضاف موارد نقدية جديدة  

ا أن عمليات  إلى احتياطاته النقدية التي يحتفظ بها لدى البنك المركزي مما يزيد منأرصدته النقدية ، و تجب الملاحظة هن
المقاصة التي تجري على مستوى الجهاز المصرفيالتجاري تؤدي إلى إحداث تغير في توزيع السيولة المتاحة بين المصارف  

 دون أن يصاحب ذالك أيتغير في الكمية الإجمالية للسيولة المصرفية ؛ 

قدية قدرة التأثير علىالسيولة البنكية من  موقف البنك المركزي بالنسبة للمصارف : يمتلك البنك المركزي كممثل للسلطة الن ❖
تقليص   سياسة  المركزي  البنك  فإذااعتمد   ، المعدنية  و  الورقية  النقود  من  المطلوب  بالنقد  التجارية  البنوك  تزويده  خلال 
يقلل   و  لديها  المتوفرة  النقدية  الاحتياطات  أو  النقديةالحاضرة  الأرصدة  على تخفيض حجم  سيعمل  فانه  العملة  عرض 

ليتها على منح القروض و تعتمد سياسة البنكالمركزي هذه على رفع سعر إعادة الخصم و بيع السندات الحكومية في  قاب
السوق المفتوحة و رفع نسبةالاحتياطي النقدي القانوني ، و يحصل العكس في حال توسيع عر ض العملة لان ذالك  

ال سيولتها  يوسع  و  للبنوك  النقدية  زيادةالأرصدة  إلى  مواجهة  يؤدي  و  الاقراضية  قدرتها  بتوسيع  يسمح  مما  بنكية 
 مختلفالسحوبات من العملة ؛ 

رصيد رأس المال الممتلك : يؤثر رصيد رأس المال الممتلك على سيولة البنك حيث أنه كلما زاد رصيدرأس المال الممتلك   ❖
من ثم تحددت قدرته الاقراضية    زادت السيولة و العكس صحيح فكلما قل رصيد رأس المال الممتلك قلت سيولةالبنك و

 و انخفضت مواجهته على تسديد التزاماته الجارية . 
 مخاطر السيولة البنكية :  -2

 . 2تعرف المخاطر على أنها احتمال فشل المستثمر في تحقيق العائد المرجح أو المتوقع على الاستثمار 
ف البنك و تقاس المخاطر منخلال درجة تأثيرها  و هي أيضا احتمال حدوث ظروف أو أحداث يمكن أن تؤثر على تحقيق أهدا

على أهداف البنك و درجة احتمال حدوثها ، و هي أيضا عدم التأكد في الاحتمالات التيسوف تحدث في المستقبل و تؤثر على  
 الأهداف التي يسطرها البنك . 

لية المترتبة عليها عنداستحقاقها أو سدادها بتكلفة  أما مخاطر السيولة فتعرف على أنها عدم قدرة البنك على مواجهة الالتزامات الما 
أعلى ، و كذالك عدم قدرة البنك على تمويل الزيادة في جانب الموجودات دونالاضطرار إلى تسييل الموجودات بأسعار غير عادلة  

 . 3أو اللجوء إلى مصادر أموال ذات تكلفة عالية 
  

 
1 . Ross and Peter , commercial Bank management , ed , irwine , Mc Graw-hill , 1999 , P 160 – 161.  

 .  32، ص :   2005، دار وائل للنشر ، الأردن ،   إدارة المحفظة الاستثماريةمحمد مطر و فايز تيمم ،  2
 .40محمد الصغير ديبونة ، مرجع سابق ، ص :  .  3
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 سات السابقة االدر لثالث :المبحث ا 

الدارسات حسب   من  العديد  هناك  البحث،  موضوع  ومراجع حول  معلومات  من  لدينا  توفرت  ما  حدود  في    اطلاعنا 

 والبحوث التي أنجزت باللغة العربية والفرنسية. 

 دراسات السابقة باللغة العربية المطلب الأول:  

 بعنوان دور السياسة النقدية والمالية في مكافحة التضخم فيالدول النامية   :1دراسة أحمد محمد صالح الجلال  .1

ا السلطات الحكومية فيعلاج التضخم في الاقتصاد  تهحاولت الدراسة التعرف على مدى فعالية السياسات النقدية والمالية التي نفذ

الدراسة باستع  بدأت  ولذلك  الأسعار،  الاستقرار في مستويات  اتسم  اليمني، وتحقيق  التي  الخصائص  اليمني  بهراضأهم  الاقتصاد  ا 

 1994-1990 منها الاقتصاد اليمني خلال الفترةالهيكلية التي عانى والاختلالات وأهم العوامل الداخلية والخارجية  

حمزة  .2 سايح  الجزائر2دراسة  حالة  الكلي  الاقتصادي  التوازن  على  وأثرها  النقدية  السياسة  سنة  1980-2011)  :   )

2014 . 

اعتمد الباحث في دارسته على المنهج التحليلي والمنهج التحليلي الكمي، حاول التعريف بكل المتغيرات التي تدخلضمن دراسته  

.أما   المدفوعات  رصيدميزان  الاقتصادي،  النمو  معدل  البطالة،  معدل  التضخم،  معدل  التابعة:  المتغيرات  في  وتمثلت  القياسية 

 ات المستقلة: معدل إعادة الخصم، رصيد الكتلة النقدية. المتغير 

  أشار في دراسته أن عملية الدمج والتنسيق بين السياستين النقدية والمالية يعتبر أمر بالغ الأهمية، وتنبع أهمية هذا التنسيق منمنطلق 

هداف العامة للسياسةالاقتصادية للدولة،  أن إجراءات كل سياسة تؤثر في أهداف السياسة الأخرى والنتيجة النهائية هي تحقيق الأ

وعدم التنسيق بين السياستين يؤدي إلى تصادم بين الأهداف والأدوات ا ولمحصلة هي الابتعاد عن تحقيقالأهداف الكلية للاقتصاد  

 بعنى ظهور الاختلال وعدم التوازن. 

 
 ، ماجستير، جامعة الجزائر. دور السياسة النقدية والمالية في مكافحة التضخم فيالدول النامية ، أحمد محمد صالح الجلال 1
جلة مينا للدراسات الإقتصادية،  . م2014( سنة  2011-1980)   : السياسة النقدية وأثرها على التوازن الاقتصادي الكلي حالة الجزائرسايح حمزة   2

 جامعة غليزان 
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حيث توصلت من خلال دراستها  :  ير المباشرة: بعنوان الانتقال إل أدوات السياسة النقدية غ1دراسة شهرزاد نشاشدة  .3

 : إل النتائج التالية 

 يؤدي التحول الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية إلى كفاءة الوساطة المالية. -

الأدوات  - حد كبيرعلى  إلى  التحايل  فيها  التي  الظروف  في  سيما  لا  فعالة،  نقدية  رقابة  تتيح  ن  أ  المباشرة  غير  للأدوات  يمكن 

 شرة. المبا

 تسمح الأدوات غير المباشرة للسلطات أ ن تختار من بين مجموعة من الأهداف تزي د عما هو ممكن في حالةالأدوات المباشرة. -

تعد عملية تطوير الأدوات غير المباشرة عملية معقدة تتطلب في العادة وقتا طويلا لإتمامها، ويستلزم الأمرالقيام بإصلاحات رئيسية  

 يلي: مصاحبة تتضمن ما  

 عزل السياسة النقدية عن ضغط تمويل العجز المالي للحكومة. -

 تقوية الأسواق الضعيفة والمتجزئة المش تركة في العمليات النقدية المصرفية. -

 إعادة هيكلة الجهاز المصرفي في أحيان كثيرة لخلق بيئة مصرفية سليمة وتعزيز المنافسة. -

 تقوية الإطار الإشرافي والتنظيمي. -

 الدراسات السابقة باللغة الأجنبية ب الثاني:المطل 

وفريدمان  .4 أن    21963سنة   Schwartz & Friedman دراسة شوارتز  إلى  هاتهالدراسة  من خلال  توصل  :حيث 

إذ افترض   الوحيدةالمعادلة،  القياسية  النماذج  الدليل على  له تأثير هام على الاقتصاد ويستند  النقدية  السياسة  الباحثان  التغير في 

وجود علاقة سببية قائمة بين عرض النقود والنشاط الاقتصادي، كما لاحظ أن عرضالنقود يتزايد خلال فترة الرواج وينخفض أثناء  

الدورة   في  الاقتصادي  والنشاط  النقود  عرض  بين  قويةوواضحة  علاقة  هناك  أن  من  بالرغم  وأنه  الاقتصادي،  الانكماش  دورات 

الكمال من خلال عدم كفايةمؤشرات النشاط الاقتصادي أو الأخطاء الإحصائية في قياس عرض النقود    الاقتصادية،قد ينتج عدم 

ويرى الباحثان أن التغيرات في نعدل نموالنقود قد يسبب السلوك الدوري للاقتصاد، ومن ناحية أخرى فإن سلوك عرض النقود قد  

 . طور السجل التاريخيما لتتهة السببية، قدم الباحثان اختبارايكون نتيجة للسلوكالدوري للاقتصاد ولتحديد اتجاه العلاق 

 
 ، دكتوراه، جامعة البليدة.الانتقال إلى أدوات السياسة النقدية غير المباشرة،  شهرزاد نشاشدة  1
 1963 سنة Schwartz & Friedman دراسة شوارتز وفريدمان 2
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واستنتجا أن التغير في الفترة الطويلة لمعدل نمو عرض النقود يعبر عن اختلافه لمعدل التغير في الأسعار وعلىالعكس فإن  

 معدل نمو عرض النقود في الفترة القصيرة سوف يتأثر بعدلات نمو كل من الأسعار والناتج . 

: وقد توصل الباحثان من خلال هذه الدراسة إلى أن  1Anderson & Jordan1968 اسة أندرسون وجولادان در  .5

هناك علاقة قوية بين العرض الاسمي لنقود والناتج القومي الإجمالي النقدي، بالاستناد إلىالنماذج القياسية واستخدم الباحثين  

سة النقدية لها تأثيرهام على الاقتصاد وذلك من خلال الدليل المستمد  فيما بعد فروض بديلة، كمل تم التوصل إلى أن السيا

 . من النماذج وحيدة المعادلة

6. Dogan and others: Evaluation as Econometrics of the relationship 

between economics unemployment and growth in turkey: 2015.2 

حقيقة   توضيح  إلى  الدراسة  الفترة  هدفت  خلال  تركيا  في  البطالة  ومعدل  الناتج  بين  واعتمد    2012-1988العلاقة 

 ومنهجية التكامل المشترك. VARالدراسة على نموذج الانحدار الذات 

 موقع الدراسة الحالية في الدراسات السابقة المطلب الثالث: 

أوجه أهم  وذكر  الحالية  الدراسة  مع  السابقة  للدراسات  مقارنة  بإجراء  من    قمنا  والاختلاف كمااستفدنا  التشابه 

الدراساتالسابقة في إثراء الإطار النظري للدراسة، كذلك في اختيار المتغيرات الاقتصادية لبناء النموذج القياسي بالإضافة إلى تحديد  

 المنهجالأنسب والطرق الإحصائية المناسبة لعملية التقدير. 

 

 

 

 

 

 

 
 .Anderson & Jordan1968 دراسة أندرسون وجولادان 1
2  Dogan and others: Evaluation as Econometrics of the relationship between economics unemployment and 

growth in turkey: 2015. 
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أوجه التشابه مع الدراسة  

 الحالية 

أوجه الاختلاف مع الدراسة  

 الحالية 
 التمييز بين الدراسات الاختلاف بين الدراسات 

استكمالا   الحالية  الدراسة  تعتبر 

للدراسات السابقة التي تناولت  

النقدية   السياسة  موضوع 

بعض   تحقيق  في  ودورها 

وتتشابه   الاقتصادية.  المتغيرات 

الدراسة الحالية مع دراسة سايح  

من   للتأثير  حمزة  تطرقه  جهة 

المتغيرات   على  النقدية  السياسة 

 الاقتصادية الكلية 

عن   الحالية  الدراسة  يميز  ما  إن 

ندرة  هو  السابقة  الدراسات 

تربط   التي  القياسية  الدراسات 

الدراسة   متغيرات  جميع  بين 

التضخم،   معدل  في  المتمثلة 

معدل النمو الاقتصادي، معدل  

التجاري   الميزان  رصيد  البطالة، 

نمو   ومعدل  داخلية  كمتغيرات 

كمتغيرات   النقدية  الكتلة 

التنبؤ   ومحاولة  خارجية، 

 بالمتغيرات الاقتصادية الكلية 

كوننا   في  دراستنا  تختلف 

قياسي   نموذج  بناء  نحاول 

أثر   بدراسة  يسمح 

المركزي   البنك  استقلالية 

السياسة   على  وأثرها 

 النقدية، ومحاولة التنبؤ بها 

الدراسة   عن  تتميز  الحالية 

السابقة في الأدوات   الدراسات 

في   المتبع  والمنهج  المستخدمة 

النتائج   وكذلك  الدراسة 

 المتوصل إليها. 

تطرقنا   التي  الدراسات  معظم 

نموذج   استخدمت  إليها 

ودراسة   المتجه  الذات  الانحدار 

فقط،   متغيرين  بين  العلاقة 

الحالية   الدراسة  تختلف  كذلك 

البعد   حيث  من  غيرها  عن 

 زمني والمكاني ال

 الطلبة  من اعداد 
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 الخلاصة:

من خلال دراستنا للإطار النظري للدراسة، حيث تطرقنا في المبحث الأول إلى ماهية السياسة النقدية وتبن لنا أنها تسعىإلى  

وتطرقنا كذلك   الكلية  الاقتصادية  السياسة  مكونات  أحد  باعتبارها  الاقتصادية  الأهداف  الثانيتحقيق  المبحث  خلال  الى  من   

التي تناولتتقريبا نفس موضع الدراسة بهدف    في المبحث الثالث   لدراسات السابقة التعريف بـ السيولة البنكية كما قدمنا جملة من ا

 ا. جديدة تختلف عما توصل إليه سابقتلخيصها وإعطاء إضافات 

 ومن أهم النتائج المتوصل إليها: 

النقدية    - السياسة  التحكمفي  تكمن علاقة  الكلية عن طريق  المتغيرات الاقتصادية  التأثير على  بالسياسة الاقتصادية من خلال 

 المعروض النقدي؛ 

 من خلال أدوات السياسة النقدية يمكن للبنك المركزي رسم معالم السياسية المراد تحقيقها؛  -

 بعضها البعض؛ تحقيق الأهداف الأربعة ليس بالأمر السهل وذلك للتعارض هذه الأهداف مع  -

مع نسبة    يكون الأداء الاقتصادي جيدا كلما كان معدل نمو اقتصادي مرتفع مع معدل بطالة منخفض، معدل تضخم منخفض -

 رصيد ميزان مدفوعات إلى الناتج مرتفعة. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ثانيالفصل ال

ببنك  الدراسة التطبيقية 

 التمنيةالرفية الفلاحة و 

 -فرع ولاية ورقلة  –
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 تمهيد: 

سنقوم بدراسة تطبيقية  الأولويات،  أن التنسيق بين المعلومات يعد من   والتطبيقيوباعتبارفي إطار توطيد التكامل بين النظري 

الوكالة ولاية   الريفية  الفلاحة والتنمية  الداخلي ورقلة  على مستوى بنك  المستوى  البارزة على  الجزائرية  البنوك  يعد من احد    حيث 

لديهو  اللازمة  السيولة  تحقيق  بينها  التيمن  الأساسية  نشاطاته  خلال  من  بنك  و   الخارجي  على  التعرف  الفصل  هذا  في  سأحاول 

  كما سنعرج لمعرفة إشكالية فائض السيولة لهذا البنك ،  الوظائف الموكلة إليهو   أهم أهدافه ،  هيكله التنظيميو   ة والتنمية الريفية الفلاح 

  قد ارتأيت القيام بتربص تطبيقي في بنك الفلاحة والتنميةالريفية للاطلاع على عمله ، و الأساليب المتخذة لامتصاص هذا الفائضو 

 بتقسيم الفصل إلى ما يلي :  نا بناءا عليهقمو المطبقة عليه لتحقيق السيولة اللازمةو   الأساليب المستعملةمختلف و 

 BADRنظرة عامة حول بنك الفلاحة والتنمية الريفيةالمبحث الأول: 

 البيانات. أدوات جمع المبحث الثاني: 

 وتحليلها. عرض نتائج الدراسة المبحث الثالث: 
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 عامة حول بنك الفلاحة والتنمية الريفية  نظرةالمبحث الأول: 

المناطق    وترقية دف إلى المشاركة في القطاع الفلاحيته  يعد بنك الفلاحة والتنمية الريفية من الوسائل السياسية الحكومية التي 

 . الريفية

على مهمة تمويل الحاجات الخاصةبالقطاع وكل    للاطلاع كما يعتبر بنك الفلاحة والتنمية الريفية مؤسسة مالية متخصصة  

 .ذلك لصالح أعمال التنمية الريفية وتجهيز الوحدات والمؤسسات ذات النشاط الريفي الملحق بالقطاعالفلاحي

 المطلب الأول: نشأت وتعريف البنك الفلاحة والتنمية الريفية المطلب الأول:  

الريفية: .1 والتنمية  الفلاحة  بنك  الميثا   نشأت  الجزائرية،  أكد  الريفية  الفلاحة  أهمية  على  الوطني  الكامنة  ونظراق  للطاقة 

الموجودة في البلاد خاصة المتعلقة بالموارد الفلاحية التي يجب استغلالها من اجل تغطية الحاجاتالوطنية للمنتجات الغذائية  

يويبقي تطورها أمرا هاما وأولوية على  وتكتسي الفلاحة أهمية كبرى، كما تعتبر شرطا أساسيا لرفع مستوى الاقتصاد الوطن

 الدولة وتقتضي هذه الأهداف تحقيق مخطط تنمية والذي من شانه تحقيق مايلي: 

 . ا إزالة جميع القيود والعراقيل التي تحد التنمية الاقتصادية من القيام بدوره •

 . الظروف الملائمة للتنمية الريفيةتعبئة الوسائل الضرورية ووضع •

 . الادخار وتقدير المخططات الماليةمشاركة مسئولي الإنتاج في  •

 وضع الاحتياطات اللازمة لتجنب تدهور القطاع الفلاحي باتخاذ القرارات المناسبة.  •

رقم الرئاسي  بالرسوم  الريفية  والتنمية  الفلاحة  بنك  إنشاء  تم  الأهداف  هاته  إطار  مارس    13المؤرخ في    106/82  وفي 

ولقد جاء هذا القرارمنفذا لإدارة سياسية وضرورية    1989مارس    16  والمؤرخة في   11  الجريدة الرسمية رقم  والذي صدر في   1982

 اقتصادية الناتجة عن: 

للحاج • الذات  بتحقيق لاكتفاء  للبلاد  الاقتصادي  الاستغلال  العمل في سبيل  المنتجات  ضرورة  من  الوطنية  ات 

 . الفلاحية 

 . ظروف حياة سكان الأرياف   وتحسينرفع مستوى المعيشة  •

 . ساهمة الفلاحة في الإنتاج الوطنيرفع م •
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 . عادة تنظيم جهاز الإنتاج الفلاحيإ •

 .للزارعة مع استصلاح مساحات جديدةزيادة مساحة الأراضي الصالحة  •

 تنمية الري ببناء السدود وحفر الآبار.  •

الريفية:  .2 والتنمية  الفلاحة  بنك  إلى    تعريف  تنتمي  مالية  مؤسسة  وسائلالسياسة  هو  من  ووسيلة  العمومي،  القطاع 

طبقا    1982  مارس  13الحكومية التي ترمي إلى المشاركة في تنمية القطاع الفلاحي وترقية العامل الريفي وقد أنشئ في  

وظهرنتيجة إعادة هيكلة البنك الوطني الجزائري وهو شركة مساهمة ذات رأس مال قدره    106/82للمرسوم الرئاسي رقم  

(، ويتميز بنك الفلاحةوالتنمية الريفية بأنه في آن واحد    33.000.000.000وثلاثون مليار دينار جزائري )  ثلاثة  

للمهن   امتياز  يعطي  انه  تنميةفلاحية، كما  وبرامج  مخططات  تنفيذ  أي  تنمية  وبنك  الاعتمادات،  يودع  ودائع  بنك 

 . الفلاحية والريفية بنحها قروض وبشكل أسرع 

 هام بنك الفلاحة والتنمية الريفية ووظائفه المطلب الثاني: م

 وظائفه مثل أي بنك من بنوك التجارية وتكمن في : و  التنمية الريفية مهامهو  يمارس البنك الفلاحة 

 . مهام بنك الفلاحة والتنمية الريفية 1

 لات تدخله. تنص المادة الرابعة من القانون الأساسي لبنك الفلاحة والتنمية الريفية على تحديد مهامه ومجا

وقد نصت المادة الرابعة من القانون الاساسي للبنك " تتمثل مهمة هذا البنك في تنفيذ جميع العملياتالمصرفية والاعتمادات  

 العمل، ومنح القروض والمساهمة فيما يلي طبقا لسياسة الحكومة: بها المالية على مختلف أشكالها طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري 

 . مجموع قطاعات الفلاحة تنمية  •

 تطوير الأعمال الفلاحية.  •

الصناعية   المؤسساتالفلاحية  الغابات،  قطاع  التسويق،  تعاونيات  الفلاحية،  المؤسسات  تمويل:  إلى  البنك  يسعى هذا  كما 

 بكل أنواعها، قطاع الصيد البحري، تعاونيات الخدمات مثل تصليح الآلات الفلاحية ". 

رأسماله الاجتماعي، الاحتياطات والمؤونات، الودائع، الفوائد المحولة للاحتياطات، القروضمن الأسواق  ومن موارد البنك:  

 الأجنبية، التسبيقات لتمويل برامج التنمية. 
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 كما نص المادة الرابعة من القانون الأساسي ان البنك يقوم بالعمليات المصرفية المتمثلة في: 

 . منح القروض بكل أنواعها •

 . لبنك للقروض، صرف، خزينة عالجة ام •

 . الالتزام بالقيام بالضمانات  •

 تمويل مختلف العمليات المتعلقة بالتجارة الخارجية.  •

كما انه يقدم مساعدات خاصة لكل المؤسسات التي تساهم في تنمية العالم الريفي، الصناعة التقليدية ومؤسسات القطاع  

 الخاص ". 

 الية: "في النقاط الت BADRويمكن تقديم بنك بدر" •

 . ترتيب البنوك التجارية الجزائرية البنك الأول في  •

 . تمويل جانب من القطاع الاقتصادي  بنك شامل وعالمي يتدخل في •

 . في جميع عمليات التجارة الخارجية استعمال الإعلام الآلي   •

 . الشبكة الأكثر كثافة  •

 . من التعاملات الاقتصادية البنكية مليار دولار أمريكي   5.8مالا يقل عن  •

 من التجارة الخارجية الجزائرية. %30 •

 . وظائف بنك الفلاحة وتنمية الريفية: 2

تكمن وظائف بنك الفلاحة والتنمية الريفية كأي بنك تجاري إضافة إلى وظائف التي جاءت في المادة الرابعةمن القانون  

 التأسيسي والتي تتلخص منها فيما يلي: 

 · شكل يتماشى مع السياسة الحكوميةروض بينف د كل العمليات البنكية وزيادة توزيع الق •

 . النشاط الحرفي والصناعي والزراعييعمل على تطوير  •

 . إياه الدولة بصدد تامين التمويل يتولى الوسائل الأساسية التي تعطيها •

 . الإنتاج الفلاحي ونشاطاتتنمية الهياكل  •

 . علاقة مباشرة بالقطاع الفلاحيا تمويل مختلف الهياكل والنشاطات الفلاحية الصناعية والتي له •
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 . التي لها علاقة بالقطاع الفلاحي  تمويل الهياكل المتبقية الأخرى غير التي ذكرت  •

 . رفية التقليدية في الوسط الريفيالح والنشاطات تمويل الهياكل   •

 . نالشأ بهذا فتح حسابات لكل شخص يقدم طلبا  •

 . التعامل مع مؤسسات القرض العمومي •

 ت التوفير والاحتياط. المشاركة في مجالا •

 أدوات جمع البيانات المبحث الثاني:

من بينها  و   معالجتها، ثم    ومن هناك أساليب عديدة يستخدمها الباحث في جمع البيانات اللازمة للتعامل مع مشكلة معينة  

تعتمد أيضا على  و   المقابلةإلى جانب  منظمة،ملاحظة  و   ملاحظة بسيطة  نوعين:تأت على  و  التي تعتبر مشاهدة منهجيةو   الملاحظة

أو   اثنين مفتوحة  بين طرفين  تكون  الاستبيانو   مقيدة، المشاهدة  الثالثهو  الاستعمال هدفه  و   الأسلوب  الشائعة  الأساليب  هو من 

المدروس  الموضوع  منفردة أو مجتمعة و ،  الحصول على معلومات تجاه  للباحث أن يستخدم هذه الأدوات  لطبيعة  لذو   يجوز  تبعا  ك 

 . الملاحظة و  ستي على أداة المقابلة اعليه فقد اعتمدت في در و  المتاحة، الإمكانات و   توجهاتالباحثو   أهدافهو  البحث 

 أداة المقابلة المطلب الأول:

تعد المقابلة  و   وقت هو قلة عدد الموظفين المستهدفين بالمقابلة  وتستغرق من أهم أسباب اختيار المقابلة مع أنها صعبة التنفيذ  

ح في  فعالة  مثل أداة  من  معينة  إجاباتهم  :  الات  لايستطيعون كتابة  الذين  الأميين  الكبار  أو  الأطفال  من  المبحوثين  يكون  أن 

أفر ،  بأنفسهم كما هو الحال في الاستبيان قيامالباحث بقابلة  التي تحتم  البحث  الابالإضافة إلى نوع مشكلة  طرح  و   ة دراسد عينة 

مباشرة عليهم  و الأسئلة  المقابلةالعرضية تختلف  ،  عن  العلمية  و المقابلة  المقابلة ،  تعريف  تناول  العلمية  المقابلة  طبيعة  توضيح    يحتاج 

 عيوبها على النحو التالي : و  ياها امز و  عوامل نجاحهاو   ءات المقابلةاإجر و  أنواعهاو 

لمقابلة أنيستثير بعض  القائم با   وهوحيث يحاول أحدهما    مواجهة،يقصد بالمقابلة تفاعل لفظي يتم بين شخصين في موقف  

 ومعتقداته. ءه اتدور حول آر  والتي ت لدى المبحوث االمعلومات أو التغير 

بين   المقابلة على بأنها محادثة  تعرف  معلومات    شخصين، كما  إلى الحصولعلى  المقابلة تهدف  الذي يجري  الشخص  يبدأ 

 بالبحث. وثيقة الصلة 
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  ولكنه لأنهلا يرى    المشاهدة، سان الذي لا يمكن أن نصل إليه عن طريق  فلسفة المقابلة إلى التعرف على جوهر الإن  وتهدف

 والمعالجات. تكمنالحلول   وفيهاخلال المقابلة تعرف الأسباب  ومن يمكن مشاهدتها   وأفعال ينعكس في سلوكيات  

 الهيكل التنظيمي لبنك الفلاحة والتنمية لولاية ورقلة :الثانيالمطلب  

 
 المصدر من وثائق البنك 

 سة ا المعتمدة في الدر   والأسئلة رزنامة المقابلة  :  الثالثالمطلب  

 (01سة عد للملحق رقم  راعليها من طرف مدير الوكالة محل الد المقابلة:)مصادق . رزنامة  1

 يلي: الريفية حسب محاور الأسئلة كما   والتنمية ستي تمثلت تفاصيل المقابلة مع موظفي بنك الفلاحة اخلال در 
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 4و  3و  2و  1ابلة رزنامة المق (:1) رقم الجدول 

 ساعة المقابلة  المنصب رقم المقابلة 

 توقيت( تاريخ،)

 نسبة الاجابة  محاور الأسئلة 

 2022/02/27 المدير 1

11:30- 09:30 

 الأول: المحور 

 النقدية. السياسة 

 

 الثاني: المحور 

 البنكية. السيولة  

100% 

رئيس قسم الادارة و   2

 المحاسبة  

2022/03/02 

10:30- 09:30 

100% 

 2022/03/06 نائب المدير  3

11:00- 09:15 

100% 

 2022/03/09 1قب االمر  4

11:30- 09:45 

95% 

 والتنميةالريفية. بناءا على معلومات مقدمة من طرف بنك الفلاحة الطلبةمن إعداد   المصدر:

في بنك الفلاحة والتنمية بولاية    البنكية   والسيولة موضوع السياسة النقدية  حول  يبين هذا الجدول المقابلات التي تمحورت  

الدراسة، بتاريخ  ورقلة محل  المدير  مقابلة مع  نسبة اجابته    27/02/2022حيث كانت أول  والتي كانت مدتها ساعتين وكانت 

والتي كانت مدتها ساعة واحدة وكانت  رئيس قسم الادارة و المحاسبة  كانت المقابلة مع    02/03/2022، اما في يوم  100%

دقيقة وكانت    45وكانت مدتها ساعة و  06/03/2022، أما المقابلة الثالثة فكانت مع نائب المدير يوم  %100نسبة اجابتها  

دقيقة وكانت    45والتي كانت مدتها ساعة و  1كانت المقابلة مع المراقب    09/03/2022اما في يوم  ،  %100نسبة اجابته  

 . %95بته نسبة اجا
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 8و  7و  6و  5رزنامة المقابلة  (:2) رقم الجدول 

 المنصب رقم المقابلة 
 ساعة المقابلة 

 توقيت( تاريخ،)
 نسبة الاجابة  محاور الأسئلة 

 2022/03/14 وض المكلف بالقر  5

11:30- 09:30 

 الثالث: المحور 

أدوات السياسة  

 النقدية. 

100% 

 2022/03/17 المكلف بالتمويل  6

10:30- 09:30 

100% 

 2022/03/20 مصلحة المنازعات  7

11:00- 09:15 

100% 

 2022/03/23 المكلف بالمحافظة  8

11:30- 09:45 

100% 

 بناءا على معلومات مقدمة من طرف بنك الفلاحة و التنمية الريفية الطلبةمن إعداد   المصدر:

يبين هذا الجدول المقابلات التي تمحورت حول موضوع السياسة النقدية والسيولة البنكية في بنك الفلاحة والتنمية بولاية  

والتي كانت مدتها ساعتين وكانت    14/03/2022بتاريخ    وضالمكلف بالقر مقابلة مع    خامسورقلة محل الدراسة، حيث كانت  

اجابته   يوم  100نسبة  اما في  المقابلة مع    %17/03/2022،  بالتمويلكانت  والتي كانت مدتها ساعة واحدة وكانت  المكلف 

اجابته   المقابلة  100نسبة  أما  مع    السابعة%،  المنازعاتفكانت  دقيقة    45وكانت مدتها ساعة و  20/03/2022يوم  مصلحة 

  45تي كانت مدتها ساعة ووال   المكلف بالمحافظة كانت المقابلة مع    23/03/2022%، اما في يوم  100وكانت نسبة اجابته  

 . %100دقيقة وكانت نسبة اجابته 
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 14و  13و  12و   11و  10و  9رزنامة المقابلة  (:3) رقم الجدول 

 المنصب رقم المقابلة 
 ساعة المقابلة 

 توقيت( تاريخ،)
 نسبة الاجابة  محاور الأسئلة 

 المكلف بالمحاسبة و  9

 قبة االمر 

2022/03/27 

11:30- 09:30 

 بع: االمحور الر 

امتصاص  أدوات  

 فائضالسيولة 

100% 

 2022/03/29 المكلف بالمقايضة  10

10:30- 09:30 

100% 

 2022/03/31 2 قباالمر  11

11:00- 09:15 

100% 

مصلحة   12

 فحصالحسابات 

2022/04/04 

11:30- 09:45 

100% 

 2022/04/07 مصلحة الصندوق  13

11:30- 09:45 

100% 

ق  امصلحة عملياتالأور  14

 الماليةوالتجارية 

2022/04/12 

11:30- 09:45 

100% 

 بناءا على معلومات مقدمة من طرف بنك الفلاحة و التنمية الريفية الطلبةالمصدر : من إعداد 

يبين هذا الجدول المقابلات التي تمحورت حول موضوع السياسة النقدية والسيولة البنكية في بنك الفلاحة والتنمية بولاية  

والتي كانت مدتها ساعتين   27/03/2022بتاريخ  قبة االمكلف بالمحاسبة والمر مقابلة مع  تاسعورقلة محل الدراسة، حيث كانت 

والتي كانت مدتها ساعة واحدة    المكلف بالمقايضةكانت المقابلة مع   29/03/2022وم %، اما في ي 100وكانت نسبة اجابته 

  45وكانت مدتها ساعة و 31/03/2022يوم 2 قباالمر فكانت مع  الحادي عشر %، أما المقابلة 100وكانت نسبة اجابته 

والتي كانت مدتها    الحساباتمصلحة فحصكانت المقابلة مع    04/04/2022%، اما في يوم 100دقيقة وكانت نسبة اجابته 

والتي كانت    الصندوقمصلحة كانت المقابلة مع    07/04/2022%، اما في يوم 100دقيقة وكانت نسبة اجابته   45ساعة و
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ق  ا عملياتالأور مصلحة كانت المقابلة مع   12/04/2022%، اما في يوم  100دقيقة وكانت نسبة اجابته  45مدتها ساعة و

 . %100دقيقة وكانت نسبة اجابته   45والتي كانت مدتها ساعة و  والتجارية المالية 

 سة ا. الأسئلة المعتمدة في الدر 2

بطرح    نا لموضوع دور أدوات السياسة النقدية في تحقيق السيولة اللازمة لدى بنك الفلاحة و التنمية الريفيةقم  نا ستاأثناء در 

 لموظفين حول هذه الأسئلة كانت تحليل في المبحثالثالث : الأسئلة التالية على موظفي البنك حيث إجابات ا

 ما أ ريكم في السيولة لدى البنك ؟  -

 في أي سنة تم تسجيل ارتفاع الفائض في السيولة البنكية ؟  -

 ما هي أسباب فائض السيولة ؟  -

 ما هي أكثر فئة تضع الودائع في البنك ؟  -

 لها تأثير اكبر على فائض السيولة عن غيرها من الفئاتالأخرى ؟  هل الفئة الأكثر التي تضع الودائع في البنك -

 كيف يتم إدارة السيولة لدى البنك ؟   -

 ما هي الأساليب المتخذة لامتصاص فائض السيولة البنكية ؟  -

 المغلة للفائدة ؟  ما هي أكثر أداة فعالة لامتصاص فائض السيولة أداة الاحتياطي القانوني أم استرجاع السيولة أم تسهيلةالوديعة -

 هل استحداث أدوات السياسة النقدية كان كافيا لامتصاص فائض السيولة عن الادوات التقليدية ؟  -

 هل هناك معيقات تواجهكم لإدارة السيولة ؟  -

 ما هي نسب الاحتياطي القانوني المطبقة لكل سنة ؟  -

 وني من الوعاء الذي على أساسه يتم احتسابالاحتياطي القانوني ؟ ما هي النسبة الإجمالية التي تصل لها نسبة الاحتياطي القان -

 متى تم البدء بتنفيذ أداة استرجاع السيولة ؟  -

 متى تم البدء بتنفيذ أداة تسهيلة الوديعة المغلة للفائدة ؟  -

 ما هي إجمالي الودائع لكل سنة ؟ -

 ما هي إجمالي القروض لكل سنة ؟  -

 لدى البنك و عدد القروض الممنوحة من طرفه ؟  ما هو عدد الودائع المودعة  -
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 ما هي نسب امتصاص السيولة من خلال أداة الاحتياطي القانوني ؟ -

 ما هي نسب امتصاص السيولة من خلال أداة استرجاع السيولة ؟  -

 ما هي نسب امتصاص السيولة من خلال أداة تسهيلة الوديعة المغلة للفائدة ؟  -

 سة و تحليلها انتائج الدر المبحث الثالث : عرض  

ستنا لموضوع السيولة داخل بنك الفلاحة و التنمية الريفية وكالة ورقلة و دور أدوات السياسة النقدية فيتحقيقها نجد  ابعد در 

على أجوبة  أن هذا البنك يعاني من فائض في السيولة و لا يقابل هذا الفائض فعالية كبيرة في التوظيف وتحليل النتائج التالية مبني  

 سة . اموظفي البنك على الأسئلة المعتمدة في الدر 

 المطلب الأول : إشكالية فائض السيولة لدى بنك الفلاحة و التنمية الريفية وكالة ورقلة 

على مستوى بنك الفلاحة و التنمية الريفية توجه نسبة السيولة لضمان حماية المودعين و هي تعبر عن العلاقةبين الأصول  

 لمدة قصيرة و الخصوم المستحقة لأجل قصير حيث : السائلة 

 نسبة السيولة = الأصول السائلة على المدى القصير / الخصوم المستحقة لأجل قصير % 

 2002.1حيث بدأ بنك الفلاحة و التنمية الريفية في تطبيقها ابتداءا من سنة 

يتمثل في فائض أو عجز في السيولة ،فقد يكون  يؤدي غياب التوازن بين موارد و استخدامات البنك إلى ظهور اختلال  

هذا الاختلال ظرفي أو موسمي فلا يشكل خطورة كبيرة ، أما في حالة بنك الفلاحة و التنمية الريفيةورقلة فقد شهد ارتفاع الفائض  

منذ سنة   البنكية  السيولة  في  سنة    2012المسجل  ي  2014و في  هيكلي  على وجود خلل  يدل  مما   ، ستدعي  شهدتانخفاضا 

 البحث عن أسبابه و مصادره و إيجاد حلول له . 

لقد عرف بنك الفلاحة و التنمية الريفية تحسنا متواصلا في ظرف يتميز بفائض في السيولة على مستوى السوقالنقدية و  

متز اادخار  مالية  تعزيز الاستقر ات  يفايدة ، مما ساهم في  السيولةالبنكية  المالي ، هذا الارتفاع في مستوى  البنك فرصة  ر  وت على 

تحقيق أرباح و توظيف و استثمار تلك الأموال السائلة من جهة ، و عدم قدرتهاعلى الإيفاء بتطلبات تحفيز الاقتصاد الوطني ، و  

 تعود أسباب فائض السيولة البنكية إلى : 

 
 2019 –وكالة ورقلة  –معلومات مقدمة من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية  1
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الأفر اتز   - قبل  من  الادخار  فا ايد حجم  نسب  البنك وضع  ودائعهم كون  على وضع  احتجاجهم  و  وذلك لجلب  د  تحفيزية  ئدة 

 ت . االمدخر 

-    ( مقيمين  الأشخاصالغير  إلى  بالإضافة   ) طبيعيين  أشخاص   ( التجار  ودائع  منها  لاسيما  القروض  على  البنكية  الودائع  نمو 

 المهاجرين ( و الذين يودعون مبالغ ضخمة لسنوات متتالية دون سحبها . 

 2021-2014لفترة إجمالي الودائع البنكية المودعة لدى البنك خلال ا  (:4) رقم الجدول 

 )د.ج(   مجموع الودائع عدد الودائع  السنوات 

2014 45 8.500.000.000 

2015 63 1.170.000.000 

2016 75 920.000.000 

2017 109 1.033.200.000 

2018 120 1.866.227.954 

2019 139 5.504.531.061 

2020 259 1.209.067.519 

2021 324 9.762.089.979 

 الريفية  والتنمية بناءا على معلومات مقدمة من طرف بنك الفلاحة الطلبةمن إعداد   المصدر:

أن   نلاحظ  الجدول  خلال  الودائع  من  مجموع  انتقل  حيث  القروض  على  متواصلا  نموا  الودائع  تجميع  في  البنك  نشاط 

من    ) ودائع لأجل  و  الطلب  ودائع تحت  سنة    8.500.000000البنكية)  دجسنة    1.170.000000إلى    2014دج 

لتستمر في    2017  دج سنة   1.033.200000ثم ترتفع إلى    2016دج سنة    920.000000، ثم تنخفض إلى    2015

 .2019دج نهايةسنة  5.504.531061و  2018دج نهاية سنة  1.866.227954الارتفاع إلى 

البنك أ الودائع لدى  انه لم يكن لارتفاع  أنه كانيستخدمها و  و نشير  لو  البنكية  السيولة  فائض في  ن يتسبب في ظهور 

الممنوحة من   القروض  انتقل مجموع  فقد   ، بطريقة عقلانية  دج    15.600000إلى    2014دج سنة    32.000000يوظفها 

إلى    2015سنة   ترتفع  سنة    24.000000ثم  إلى  2016دج  تنخفض  سنة    20.600000و  في    2017دج  تصل  ثم 

 2019دج نهاية سنة  100.000000ثم انخفاض إلى  2018دج نهاية سنة  350.000000لى الارتفاع إ
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 2021-2014الفترة إجمالي القروض البنكية الممنوحة من طرف البنك خلال  (:5) رقم الجدول 

 )د.ج( مجموع القروض  )قرض(  عدد القروض  السنوات 

2014 40 32.000.000 

2015 41 000.000156. 

2016 30 000.000.24 

2017 40 000.000206. 

2018 32 000.000350. 

2019 22 100.000.000 

2020 34 90.432.000.000 

2021 41 40.366.000.000 

 الريفية  والتنمية بناءا على معلومات مقدمة من طرف بنك الفلاحة الطلبةمن إعداد   المصدر:

  32.000.000وبلغ مجموع القروض  قرض    40بلغ عدد القروض   2014من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن في سنة  

بلغ عدد    2016دج، وفي سنة    156.000.000قرض وبلغ مجموع القروض    41بلغ عدد القروض    2015دج، وفي سنة  

القروض    30القروض   وبلغ مجموع  سنة    24.000.000قرض  القروض    2017دج، وفي  عدد  وبلغ مجموع    40بلغ  قرض 

دج،    350.000.000قرض وبلغ مجموع القروض    32عدد القروض  بلغ    2018دج، وفي سنة    206.000.000القروض  

بلغ عدد القروض    2020دج، وفي سنة    100.000.000قرض وبلغ مجموع القروض    22بلغ عدد القروض    2019وفي سنة  

القروض    34 مجموع  وبلغ  سنة    90.432.000.000قرض  وفي  القروض    2021دج،  عدد  مجموع    41بلغ  وبلغ  قرض 

 دج،   40.366.000.000القروض 

لذايتطلب من البنك أن    البنكية،حيث يفوق حجم الودائع البنكية بكثير حجم القروض    الاستثمار، تجاوز الادخار على حجم    -

للإقر  القابلة  الأموال  بتوظيف  الاستير ايقوم  منها قروض  و  القروضالتجارية  التركيز على  بدل  استثمارية  قنوات  يبين  اض في  و   ، د 

 بين موارد البنك و استخداماته الذي يعكسفائض السيولة البنكية .  الجدول التالي الفرق 
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 2021-2014 تطور فائض الودائع البنكية على القروض البنكية خلال الفترة  (:6) رقم الجدول 

 )دج(   الفرق )دج(  مجموع القروض  )دج(   مجموع الودائع السنوات 

2014 8.500.000000 32.000000 8.468.000.000 

2015 1.170.000000 15.600000 1.154.400.000 

2016 920.000000 24.000000 896.000.000 

2017 1.033.200000 20.600000 1.012.600.000 

2018 1.866.227954 350.000000 1.516.227.954 

2019 5.504.531061 100.000000 5.404.531.061 

2020 1.209.067519 90.432000 1.118.635.519 

2021 9.762.089979 40.366000 9.721.723.979 

 الريفية  والتنمية بناءا على معلومات مقدمة من طرف بنك الفلاحة الطلبةالمصدر: من إعداد 

 8.468.000.000بلغ مجموع القروضالفرق بين مجموع الودائع و   2014من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن في سنة  

بلغ  الفرق بين مجموع    2015دج، وفي سنة   الفرق بين    2016دج، وفي سنة    1.154.400.000الودائع ومجموع القروض 

بلغ   القروض  ومجموع  الودائع  سنة    896.000.000مجموع  وفي  القروض    2017دج،  ومجموع  الودائع  مجموع  بين  الفرق 

دج، وفي    1.516.227.954الفرق بين مجموع الودائع ومجموع القروض بلغ    2018دج، وفي سنة    1.012.600.000بلغ

بلغ    2019سنة   القروض  الودائع ومجموع  مجموع  بين  سنة    5.404.531.061الفرق  مجموع    2020دج، وفي  بين  الفرق 

بلغ   القروض  ومجموع  سنة    1.118.635.519الودائع  وفي  بلغ    2021دج،  القروض  ومجموع  الودائع  مجموع  بين  الفرق 

 دج،  9.721.723.979

النقدية لدى البنوك لا يعني أنها سليمة ، بل أن هنالك مشكل في فعالية سياسةالقروض ، و أن  إن الفائض في السيولة  

الودائع   المتمثلة في  البنك  المواردالمجمعة لدى  البنكية أن  الوساطة  ما يدل على ضعف  الكثير للاقتصاد ، و  البنوك لا تقدم  هذه 

ط الكبير في السيولة ، كما أن  اقروض فياغلب السنوات ما يعبر عن الإفر بجميع أنواعها تعادل أضعاف الاستخدامات المتمثلة في ال
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جانب الاستخدامات يعبر عن عدم استغلالهذه الموارد فيما يستدعي العمل على وضع سياسة تساهم في جمع الموارد و استخدامها  

 1في الوقت نفسه . 

 ورقلة الريفية وكالة    والتنميةالادوات المتخذة لامتصاص فائض السيولة لدى بنك الفلاحة    الثاني:المطلب  

أن كان    التضخم،وبعد بعد أن كان البنك المركزي يتدخل من خلال أدوات السياسة النقدية من اجل التحكم في معدلات  

 البنكية: ية للتحكم في السيولةتم إيجاد الادوات التال   تمويلها،وعليهمصدر توفير السيولة للبنوك بإعادة  

 . أداة الاحتياطي القانوني : 1

مهما في التحكم في السيولة البنكية من خلال تجميد جزء من الودائع التيتحصل عليها    ا تؤدي آلية الاحتياطي القانوني دور 

الات التي يريد فيها البنك المركزي  البنك في حساب لدى البنك المركزي ، و تعتمد آليتها على رفع نسبة الاحتياطي القانوني فيالح

فتقل النقود    ورقلةمعدل الاحتياطي القانونيعلى بنك الفلاحة و التنمية الريفية وكالة    زائرتقليص العرض النقدي ، فيفرض بنك الج

% سنة    8من  المتاحة لديه و بالتالي يقلل من منح الائتمان و هذاما يؤدي إلى تخفيض السيولة الفائضة لديه ، حيث تم رفعه  

لم تكن متاحة من طرف البنك ليبقى حتى تم خفضه    2017أما سنة   2016وكذلك في سنة    2015% سنة    12إلى    2014

%سنة  12ليصل إلى    2020% سنة    8، ثم تم رفعه إلى    2019% سنة    4ليصل في الانخفاض إلى    2018% سنة  8إلى  

 2ئر . امن قبل بنك الجز   2020فيفري  14في  ار خحسب التعليمة الصادرة مؤ  2020

 2021-2014ة نسب الاحتياطي القانوني خلال الفتر  (:7) رقم الجدول 

 2020 2019 2018 2017 2015 2014 السنوات 

 8% 4% 8% 12% 12% 8% الاحتياطيالقانوني 

 الريفية  والتنمية بناءا على معلومات مقدمة من طرف بنك الفلاحة الطلبةالمصدر: من إعداد 

 
 الريفية معلومات مقدمة من طرف بنك الفلاحة والتنمية 1
 معلومات مقدمة من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية 2
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 السيولة: . أداة استرجاع  2

الج بنك  طرف  من  بالمناقصة  السيولة  استرجاع  أداة  لسحبفائض    زائرتعتبر  استحدثتها كأسلوب  التي  التقنيات  إحدى 

التنمية الريفية منذ سنة    السيولة،  التنفيذ لدى بنك الفلاحة و  أداةاسترجاع السيولة على    2014و قد دخلت حيز  ، و تعتمد 

الج  بنك  اعتبارها    زائر استدعاء  يتم  و  مناقصة  فائضة من خلالالإعلان عن  لديه سيولة  الريفية في حال  التنمية  و  الفلاحة  لبنك 

 غير . توظيف على بياض بعدل فائدة ثابت أو مت 

 . أداة تسهيلة الوديعة المغلة للفائدة : 3

ر ظاهرة فائض السيولة في النظام المصرفي و قدشرع بنك  اجاء تطبيق أداة تسهيلة الوديعة المغلة للفائدة انعكاسا لاستمر 

ة و التنمية الريفية  ، و تعبر عن توظيف لفائض السيولة الموجودببنك الفلاح2014الفلاحة و التنمية الريفية في تطبيقها منذ سنة  

بنك الجز  لبنك الجالدى  الريفية  التنمية  الفلاحة و  ،    زائرئر ، و ذلك في شكل عملية على بياض تأخذ صورة قرض يمنحهبنك 

و قد حدد مجلس النقد و القرض    الجزائر،يستحق عنه فائدة تحسب على أساس فترة استحقاقها و معدل فائدةثابت يحدده بنك  

على أن يتم إيداع قيمة هذه النسبة في    2014ديسمبر    31% من مجموع الودائعالمسجلة بتاريخ    0.25سبة  تسهيلة الوديعة بن

و لقد اكتملت تشكيلة الأدوات غير المباشرة في إطار تنفيذ    2015ديسمبر    15صندوق ضمان الودائع البنكية في. أجل أقصاه  

 يلي :  السياسة النقدية لدى بنك الفلاحة و التنمية الريفيةكما 

%    4إلى    2019% سنة  8، ثم    2018إلى غاية سنة    2017% سنة    12إلى    2016% سنة    8احتياطي قانوني من    -

 2021% سنة  8، ثم  2020سنة 

( أشهر كأقصى تقدير عوض ثلاثةأشهر و بنسبة    06، حددت المناقصة لستة )    2018أشهر سنة    3استرجاع السيولة ل    -

 1.   افائدة أكثر تحفيز 

و    2015. ديسمبر  31% من مجموع الودائع البنكية المسجلة بتاريخ    0.25سهيلة الودائع المغلة للفائدة التي حددت ب  ت  -

 قد ساهمت الأدوات الثلاثة السابقة الذكر في امتصاص فائض السيولة وفق التوزيع الآت : 

 

 
 معلومات مقدمة من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية 1
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 2021-2014 نسب امتصاص السيولة بحسب كل نوع من الادوات خلال الفترة (:8) رقم الجدول 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 السنوات 

 21.75 39.16 25.06 42.95 36.29 57.29 38.33 65.04 استرجاعالسيولة 

 31.25 20.45 40.29 39.76 47.21 24.04 38.94 05.04 تسهيلةالوديعة 

 19.70 15.26 13.12 11.29 10.14 12.67 16.73 23.55 الاحتياطيالقانوني 

 الريفية  والتنمية بناءا على معلومات مقدمة من طرف بنك الفلاحة الطلبةالمصدر: من إعداد 

 

و   للفائدة  الوديعةالمغلة  تسهيلة  و  السيولة  استرجاع  لأدوات  المنتظم  الاستعمال  أن  يظهر  الجدول  في  المبينة  البيانات  خلال  من 

 1ئر لتحسينضبط السيولة البنكية . االنقدية يبين الأولوية التي يمنحها بنك الجز الاحتياطي القانوني في إدارة السياسة 

الريفية منممارسة سياسة   التنمية  الفلاحة و  النقدية مكن بنك  للسياسة  الثلاثة  التنسيق بين الأدوات  من خلال ما سبق ، فان 

الفائض الهيكلي للس2021-2014نقدية خلال الفترة   انه تم تعزيز الاحتياطي  ، تهدف إلى التحكم في  البنكية خاصة و  يولة 

اللتين قد مكنتا   الوديعة المغلة للفائدة  النقدية و بعدها تم اعتماد آلية استرجاع السيولةو تسهيلة  للسياسة  تقليدية  القانوني كأداة 

 السلطات النقدية إلى ابعد حد من سحب المبالغ الفائضة منالسيولة البنكية . 

 
 معلومات مقدمة من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية 1
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 الخلاصة: 

سة السيولة لدى بنكالفلاحة و  اسة الميدانية و ذلك بدر اعلى الدر   النظريسقط الجزء  نمن خلال هذا الفصل أن  نا  حاول

باهيته و أهدافه والمهام الموكل بها ، و تبين أن هناك   او دور أدوات السياسة النقدية في تحقيقها له ، مرور  ورقلةالتنمية الريفية وكالة  

هاما لارتفاع أحجامالسيولة لدى بنك الفلاحة و التنمية الريفية و أصبح    اشكلت الودائع البنكية مصدر   فائض في السيولة حيث 

أداة   على  الريفية  التنمية  و  الفلاحة  بنك  اعتمد  فقد   ، جديدةلامتصاصه  آليات  استحداث  استدعى  مما  هيكليا  فائضا  يشهد 

ة و تسهيله الودائع ، و يرجع ذلك لمرونة الأداتين و سرعة استجابتهما  الاحتياطي القانوني و بشكل كبير على أداةاسترجاع السيول

 ت التي تحصلعلى أحجام السيولة البنكية و امتصاص اكبر قدر من السيولة الفائضة . اللتغير 
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 الخاتمة 

سة موضوع السياسة النقدية و السيولة البنكية التي أدت إلى معرفة أن أدوات السياسة النقدية لهادور فعال  امن خلال در 

البنوك   لدى  اللازمة  السيولة  تحقيق  تتعدى    التجارية،في  السياسةالاقتصادية حيث  أهم مكونات  إحدى  تعتبر  النقدية  فالسياسة 

سيولة اتأثير  من  توفره  لما  الأخرى  السياسات  السياسة    تها  أهداف  أهم  تحقيق  في  مساهمتهاالفعالة  إلى  إضافة   ، للاقتصاد  لازمة 

ميز  في  التوازن  تحقيق  و  التضخم  معدلات  التحكمفي   ، الكامل  التشغيل   ، الاقتصادي  النمو  تحقيق   ، الكلية  ن  االاقتصادية 

 ر أسعار الصرف . االمدفوعات و استقر 

ا حيث تتكون من أدوات مباشرة و التي تستخدم قصد التأثيرعلى حجم  تستعمل أدوات السياسة النقدية لتحقيق أهدافه

نوعا ، و أدوات غير   لبعض الأنشطةكما و  المالية  المؤسسات  الموجه لقطاع ما ، و تعمل على الحد من حرية ممارسة  الائتمان 

النقود بطري التأثير على عرضو طلب  النقدي بهدف  للتعديل  السوق  ا رك الأهداف  مباشرة تعتمد على استخدام  قة تسمح باد 

 الوسيطية المتعلقة أساسا بالمجمعات النقدية . 

ك على  ل في ذا  سة إلى أن البنك المركزي يعتمد على الادوات النقدية الغير مباشرة ، مركز ا و قد توصلنا من خلال هذه الدر 

المغلة للفائدة ، الأمر الذي جعله    يل الوديعةأداة الاحتياطي القانوني إلى جانب الادوات الحديثة كأداة استرجاع السيولة و تسه 

يمكن القول أن أدوات السياسة النقدية المطبقة    ر النقدي ، و عليهار الاستق   ذلكيتحكم بشكل فعلي في فائض السيولة مدعما ب

 ر النقدي . اعالة في تحقيق الاستقر ف 2015-2014خلال الفترة 

 النتائج : ويمكننا أن نستخلص من 

 رضيات: اختبار الف -1

 هل تعتبر السياسة النقدية مجموعة الإجراءات التي تستخدمها السلطة النقدية للتحكم في المعروض النقدي؟ / 1 •

 النقدي.  ءات التي تستخدمها السلطة النقدية للتحكم في المعروض اتعتبر السياسة النقدية مجموعة الإجر  •

الإجر   ولأنها  للت امجموعة  النقدية  السلطة  تتخذها  التي  القوةالشر ءات  على  الحفاظ  بهدف  النقدي  المعروض  في  ئية  احكم 

الاقتصاد    ولمعالجة للمعروض   تواجه  التي  ومنه  .النقدي   والتوازن ر  االاستقر   لتحقيق  الأدواتباستخدام مجموعة من    وذلك المشاكل 

 . نكون قد اجبنا على التساؤل 
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النسب  / 2 • من  مجموعة  خلال  من  البنكية  السيولة  إدارة  يتم  والإيداع،  كيف  السحب  عمليات  فيها  تؤثر 

 والمخاطر المترتبة عليها هي عدم قدرة البنك على مواجهة التزاماته عند الاستحقاق؟ 

و تؤثر فيها عمليات السحب و الإيداع ، و المخاطر    النسب، يتم إدارة السيولة البنكية من خلال مجموعة من   •

 ماته عندالاستحقاق. از المترتبة عليها هي عدم قدرة البنك على مواجهة الت 

البنك بالإضافة إلى النقدية في  السيولة  البنكية من خلال مجموعة من النسب لمعرفة كفاية  السيولة  إدارة  مجموعة من    يتم 

 . النظريات 

و   السحب  عمليات  منها  أخرىخارجية  و  الفائدة  و  الصرف  أسعار  منها تحديد  داخلية  عوامل  السيولة  هذه  يؤثر في  و 

ماته عند الاستحقاق و كذلك عدم قدرته على  ا و المخاطر المترتبة عليها هي عدم قدرة البنك علىمواجهة التز   لودائع،االإيداع على  

 عادلة. رإلى تسييلها بأسعار غير اتمويل الزيادة في جانب الموجودات دون الاضطر 

 ى النمو الاقتصادي؟ هل للسياسة النقدية في بنك الفلاحة والتنمية المحلية دور فعال في التأثير عل/ 3 •

 للسياسة النقدية لبنك الفلاحة والتنمية المحلية دور فعال في التأثير على النمو الاقتصادي  •

على   المحافظة  بالتالي  و  الفائضمنها  امتصاص  البنكية هي  السيولة  على  النقدية  السياسة  أدوات  تطبيق  نتائج  بين  من  و 

 . الأسعارر ااستقر 

المركزي يقوم باستخدام مختلف الآليات و المتمثلةفي أدوات السياسة النقدية أساسا بالإضافة إلى آليات  بأن البنك  وذللك  

أخرى و لمواجهة فائض السيولة و ضبطها لجأ البنكالمركزي إلى التدخل في السوق النقدية ، و من بين نتائج تطبيق أدوات السياسة  

الفائ امتصاص  البنكيةهي  السيولة  على  استقر النقدية  على  المحافظة  بالتالي  و  منها  توسعية  اض  سياسة  بتطبيق  أيضا  الأسعار  ر 

الميز  الذي  اتحققتمويل عجز  الذي يعاني من عجز في سيولته و بتطبيق سياسةانكماشية  البنكي  العامة و إعادة تمويل الجهاز  نية 

 تام عن اللجوءإلى البنك المركزي .  يتحول فيها الجهاز البنكي من مقترض للسيولة إلى مقرض لها مما جعله في غنى 
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 الدراسة:نتائج  -2

 انتهت الدراسة بالتوصل إلى النتائج التالية : 

 تتلخص نتائج الدراسة النظرية فيما يلي :  النتائج النظرية : 

ئتمان و الرقابة  ءات التي تتخذها السلطة النقدية في المجتمع بغرض إدارة كل من النقودوالااالسياسة النقدية هي مجموعة الإجر  (1

 عليها وتنظيم السيولة العامة في الاقتصاد و التأثير عليها و تحقيق الأهداف الاقتصادية التيتهدف إليها الحكومة . 

بتباعه إستر  (2 النقدية و ذلك  السياسة  البنك المركزي إلى تحقيق أهداف  تبدأ بتحقيق الأهدافالأولية كحلقة  ايسعى  تيجية معينة 

طية للوصول إلى تحقيق كل أو بعض الأهداف النهائية لعدم قدرة السلطاتالنقدية التأثير مباشرة على الناتج  بداية ثم أهداف وسي 

 المحلي و مكوناته . 

من   (3 جملة  السياسةالنقدية  تنفيذ  و  رسم  على  المباشر  المسؤول  و  النقدية  السلطة  على  القائم  بصفته  المركزي  البنك  يستخدم 

مبا الغير  المباشرة و  الائتمان  الادوات  نوع  المتداولة من خلالالتأثير على حجم و  النقود  يتحكم من خلالها في كمية  التي  شرة و 

 البنكي من اجل تحقيق الأهداف المسطرة سواءا كانت أولية أو وسيطية أونهائية، و هذا حسب الظروف الاقتصادية في أي بلد ما. 

لال قنوات انتقال السياسة النقدية التي يبلغ بها اثرالسياسة النقدية إلى  ينتقل اثر السياسة النقدية إلى النشاط الاقتصادي من خ (4

 الهدف النهائي تبعا لاختيار الهدف الوسيط . 

السيولة   (5 فيإدارة هذه  أن المشكلة الحقيقية تكمن  التجاري ، و توصلنا  البنك  السيولة أهم مؤشر مالي دال على ملاءة  تعتبر 

 التوازن ما بين السيولة و الربحية للمحافظة علىسلامة المركز المالي لهذا البنك .  بالأسلوب الذي يحقق للبنك التجاري

السيولة تعني قدرة البنك على تلبية أو الإيفاء بالتزاماته بشكل فوري و ذلك من خلال تحويل أي أصل منالأصول إلى نقد   (6

نق إلى  تعني فقط تحويل الأصل  إذا لا  فالسيولة  أية خسارة باعتبار أن  سائل بسرعة و بدون خسارة  إلىنقد دون  إنما تحويله  د و 

التي تساعدها على تحقيق المرونة في إدارتها لسيولتها  الأدوات  و لهذا تلجا البن وك إلى العديد من    بالربحية، السيولة ينبغي أن ترتبط  

 ذلك. ء  االنقدية دون أن تتعرض لمخاطر من جر 

ال  (7 لمواجهة  بالسيولة  التجارية  البنوك  المركزيتحتفظ  البنك  إلى  اللجوء  تجنب  و  بأنواعها  الودائع  على  أو  طلب  التمويل  لإعادة 

و من جهة أخرى لاستغلال فرص الاستثمارباعتبار البنوك احد المؤسسات التجارية    جهة،ض من البنوك الأخرى هذا من  االاقتر 

و   إلىقانونية  السيولة  فتقسم   ، ممكن  ربح  أقصى  تحقيق  إلى  بجملها  تسعى  يتم  التي  حيث   ، احتياطية  سيولة  و  إضافية  سيولة 
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تنمية   الخصوم من خلال  من جانب  استحقاقها و  قبل  بيعبعض الأصول  السيولة من جانب الأصول من خلال  الحصول على 

 الودائع . 

و تعبر  تعني إدارة السيولة البنكية معرفة احتياجات البنك من النقد و الأصول السائلة و كيفية مواجهة هذهالاحتياجات ،   (8

التي تستحوذ على الاهتمام في   تعتبر احد المشكلاتالأساسية  التي  الواجب الاحتفاظ بها و  السيولة  هذه الاحتياجات عن كمية 

ئدة و نقص السيولة تعني  االجهاز المصرفي و يرجع ذلك إلى أن زيادة السيولة المحتفظ بهانتيجة عدم توظيف تلك الأموال السائلة الز 

البنك و   المالية لمعرفة كفاية السيولة  انهيار  البنوك لإدارة سيولتها على عدد من النسب  الوفاء بودائععملائه ، فتعتمد  عجزه على 

 النقدية فيها و بايجعلها قادرة على الوفاء بالتزاماتها بالإضافة إلى مجموعة من النظريات . 

ه أن يهتم بتأثير هذه العوامل ، كماتعرف مخاطر السيولة  تؤثر على السيولة البنكية عوامل داخلية و أخرى خارجية فالبنك علي  (9

 على أنها عدم قدرة المؤسسة على مواجهة الالتزامات المالية المترتبة عليها عند استحقاقهاأو سدادها بتكلفة أعلى . 

النقدية من مباشرة و غير مباشرة و لمواجهة فائضال (10 البنك المركزي باستخدام مختلف أدوات السياسة  سيولة الذي ميز  يقوم 

السوق النقدية بين البنوك لجأ البنك المركزي لغرض ضبط السيولة و التحكم في وتيرة نموهاإلى التدخل في هذه السوق ففي ظروف  

النقدية بامتصاص السيولةمن خلال هذه الادوات با يسمح بالمحافظة على استقر  ر  ا سياسة انكماشية و توسعية قامت السياسة 

 ئيسي . الأسعار كهدف ر 

 من خلال الدراسة التي قمت بها في بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة ورقلة استنتج ما يلي :   التطبيقية:النتائج 

  ا حيث شكلت الودائعالبنكية مصدر   –وكالة ورقلة    –تبين أن هناك فائض في السيولة لدى بنك الفلاحة و التنمية الريفية   (11

 هاما لارتفاع أحجام السيولة لدى هذا البنك . 

الفائض الهيكلي الذي شهده بنك الفلاحة و التنمية الريفية استدعى استحداث آليات جديدة لامتصاصه هيأداة استرجاع   (12

 السيولة و أداة تسهيلة الودائع المغلة للفائدة . 

نوني و بشكل كبير على أداة استرجاع السيولةو تسهيله الودائع  اعتمد بنك الفلاحة و التنمية الريفية على أداة الاحتياطي القا (13

ت التي تحصل علىأحجام السيولة البنكية و امتصاص اكبر  االمغلة للفائدة ، و يرجع ذلك لمرونة الأداتين و سرعة استجابتهما للتغير 

 قدر من السيولة الفائضة . 
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 : توصيات

 ت المتوصل إليها : حاامن خلال هذه الدراسة يمكن تقديم بعض الاقتر 

 العمل على تنشيط السوق المالية كونها ستساهم في توفير فرص لتوظيف السيولة البنكية خارج السوقالنقدية .  -

 ءات منح القروض . ات و ذلك بتسهيل إجر اتحفيز على تمويل المشاريع و الاستثمار  -

 نشر الوعي البنكي لدى الجمهور .  -

 و إعادة تفعيل الادوات التي لم تعد قيد الاستعمال .  تنويع أدوات السياسة النقدية  -

 جعل التحكم في وتيرة السيولة البنكية و ضبطها من الأهداف الأساسية للسياسة النقدية .  -

 

 آفاق الدراسة : 

 في هذا الإطار و بناءا على الدراسة التي قمت بها يمكن طرح مواضيع جديرة بالبحث مستقبلا و هي : 

 لسيولة البنكية لدى البنوك التجارية . فعالية ضبط ا -

 إشكالية فائض السيولة لدى البنوك و الادوات المناسبة لامتصاصه .  -

 ئرية . افعالية أدوات السياسة النقدية في ظل فائض السيولة البنكية لدى البنوك الجز  -
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